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مــدخـل : 

إن الحـمد لله نحـمده ، ونسـتعينه ونسـتغفره، ونـعوذ بـالله مـن شـرور 

أنـفسنا ومـن سـيئات أعـمالـنا، مـن يهـد الله فـلا مـضل لـه ، ومـن يـضلل 

فـلا هـادي لـه ، واشهـد أن لا لإلـه إلا الله وحـده لا شـريـك لـه، وأشهـد أن 

محــمداً عــبده ورســولــه – صــلى الله عــليه وعــلى آلــه وصــبحه وســلم 

تسليما كثيراً – أما بعد : 

تـُــعد الـــصياغـــة الـــقانـــونـــية مـــن المـــهارات الـــفنية الـــدقـــيقة فـــي مـــجال 

الــــكتابــــة الــــقانــــونــــية ســــواء فــــي صــــياغــــة الأنــــظمة  أو الــــعقود أو 

الاســتشارات أو المــذكــرات الــقانــونــية إذ هــي بــمثابــة الــركــن الأســاس 

فـي الـكتابـة الـقانـونـية (مـوجـزة ، شـامـلة ، مـنضبطة ) والـتي يـطمح 

لـــــلتميز فـــــيها كـــــل مـــــختص ونـــــاظـــــر مـــــتبصر فـــــي مـــــجال الأنـــــظمة 

أوالــــقوانــــين وفــــروعــــها؛ ولــــذلــــك قــــمت بجــــمع جــــملة مــــن الــــعبارات 

والــصياغــات الــقانــونــية والأوصــاف مــن مجــموعــة كــبيرة مــن الأحــكام 

الـقضائـية ومـن كـتاب المـأخـذ الـقضائـية لخـلف محـمد وكـتاب قـضاء 

النقض في المواد التجارية جمع سعيد شعله وغيرها من الكتب. 

ولمــا كــان هــذا المــضمون يســتهدفــه كــل مــختص فــي مــجال الــقانــون ، 

وخــــاصــــة الــــقاصــــديــــن شــــرح كــــتابــــاتــــهم الــــقانــــونــــية لتظهــــر بــــشكلٍ 

احـــترافـــي يحـــدد الـــفهم والـــقصد لـــلآخـــريـــن إذ قـــد لا تـــوافق الألـــفاظ 

المـــــقصوده وقـــــد تـــــكون الـــــعبارات والجـُـــــمل لا تـــــرقـــــى إلـــــى الـــــكتابـــــة 

الـقانـونـية المـتقنة ؛ لـذا كـان فـي إضـافـة المـحسنات مـا يـرقـى بـها مـن 

مــجال الــكتابــة المــعتادة إلــى الــصياغــة الــقانــونــية الــرصــينة كــما أن 

مــمارســة ذلــك عــلى الــدوام يــحسن مــن مســتوى الــصياغــة الــقانــونــية 

ولـذلـك اسـميتها مـحسنات الـصياغـة الـقانـونـية  ، وقـد قـسمتها إلـى 

ســـتة أقـــسام تـــسهيلاً لـــلقراء وتـــيسيراً فـــي الـــوصـــول إلـــى المـــطلوب 

وهذه الأقسام مرتبة كما يلي :

القسم الأول : المبادئ والقواعد .

القسم الثاني: التعريف والوصف. 

القسم الثالث: بداية عبارة قانونية. 

القسم الرابع : التسبيب. 

القسم الخامس : الاعتراض. 

القسم السادس :  خاتمة عبارة قانونية. 

وقـــد تـــم تـــرتـــيب الـــعبارات الـــقانـــونـــية الـــواردة فـــيها تـــرتـــيباً أبجـــديـــاً 

وترقيمها لتسهيل الوصول لها و تيسيره. 

ويــمكن الاســتفادة مــن هــذه المــحسنات فــي تحســين صــياغــة تســبيب 

الأحــكام الــقضائــية و الــدفــوع والإعــترضــات و الــعقود والانــظمة مــع 



 3

محسنات الصياغة القانونية

الـــعلم أن المـــقصود الاســـتفادة مـــن الـــصياغـــة كـــأســـاس لـــلكتابـــة دون 

الــنظر فــي مــقصود الــعبارة أو الجــملة أو اعــتبارهــا قــاعــدة قــانــونــية 

يحتج بها  . 

ونـــرجـــوا مـــن كـــل مـــطلع عـــلى هـــذا المـــوضـــوع أن يـــفيدنـــا بـــتعقيباتـــه 

وتـــعليقاتـــه فـــلا أجـــزم بـــكمالـــه وتـــمامـــه فـــهو عـــمل بشـــري فـــإن كـــان 

صــوابــاً فــمن الله وإن كــان خــطأ فــمنا كــما نــرجــوا أن نــكون قــد وفــقنا 

فـي قـصدنـا ومـآلـنا فـي هـذا الجـمع والـترتـيب وهـو وقـف لـوجـه الله   ، 

وأن نـــكون قـــدمـــنا لإخـــوانـــننا الـــقضاة و المـــحامـــين والمـــختصين زاداً 

يستفيدون منه . 

وآمـل أن نـتلقى مـنهم السـداد لمـا فـيه مـن نـقص أو مـلحوظـات عـسى 

أن نـتداركـها  فـيما نسـتقبل مـن أمـرنـا وذلـك عـلى الـبريـد الإلـكترونـي ، 

 Law@adl.sa
وخــــتامــــاً نــــشكر الله – عــــز وجــــل ونــــسألــــه الــــتوفيق والســــداد 
والإخلاص ثم أشكر كل من ساندني في ذلك بتعقيبٍ أو إضافة . 

وهذا أوان البدء في المقصود : 
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المبادئ والقواعد

إذ أن المــقرر عــدم جــواز الــتوســع فــي تــفسير الاســتثناء أو 1.

القياس عليه. 

إذ أنــــه مــــتى كــــانــــت الــــكتابــــة لازمــــة لــــوجــــود الــــعقد فــــهي 2.

بـالـضرورة لازمـة لإثـباتـه لأن الإثـبات مـرتـبط بـالـشكل ومـن 

ثم تكون القاعدة في إثبات شركة التضامن. 

إذ كـــان المـــقرر أنـــه لا حـــجية لـــلحكم إلا فـــيما يـــكون قـــضى 3.

فــــيه بــــين الــــخصوم بــــصفة صــــريــــحة أو بــــصفة ضــــمنية 

حـــتمية ســـواء فـــي المـــنطوق أو فـــي الأســـباب المـــتصلة بـــه 

اتصالاً وثيقاً والتي لا يقوم المنطوق بدونها. 

الأصـل فـي الإجـراءات أنـها روعـيت وعـلى مـن يـدعـي أنـها 4.

خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه.` 

الأصــل فــي الإرادة هــو المشــروعــية فــلا يــلحقها بــطلان إلا 5.

إذا نــــص الــــقانــــون عــــلى بــــطلان الالــــتزام الــــناشئ عــــنها 

صـــراحـــة أو كـــان هـــذا الالـــتزام مـــخالـــف لـــلنظام الـــعام أو 

الآداب مــحلاً أو ســبباً وكــان عــلى خــلاف نــص آمــر أو نــاهٍ 

فـي الـقانـون، ويتحـدد نـوع الـبطلان بـالـغايـة الـتي تـغياهـا 

المشـــروع مـــن الـــقاعـــدة محـــل المـــخالـــفة فـــإن كـــانـــت حـــمايـــة 

لمــصلحة عــامــة جــرت أحــكام الــبطلان المطلق ويــجوز لــكل 

ذي مصلحة التمسك بها. 

أن الـحكم الـصادر فـي المـواد الـجنائـية يـكون لـه حـجية فـي 6.

الــدعــوى المــدنــية أمــام المــحكمة المــدنــية كــلما كــان قــد فــصل 

فـصلاً لازمـاً فـي وقـوع الـفعل المـكون لـلأسـاس المشـترك بـين 

الـدعـويـين المـدنـية والـجنائـية وفـي الـوصـف الـقانـونـي لهـذا 

الـفعل ونسـبته إلـى فـاعـلهن فـإذا فـصلت المـحكمة أن تـعيد 

بــحثها ويــتعين عــليها أن تــعتد بــها وتــلتزمــها فــي بــحث 

الـحقوق المـدنـية المـتصلة بـها كـي لا يـكون حـكمها مـخالـفاً 

للحكم الجنائي السابق له. 

أن المشـــرع وضـــع قـــاعـــدة عـــامـــة مـــقتضاهـــا مـــنع الـــطعن 7.

المــباشــر فــي الأحــكام الــتي تــصدر أثــناء نــظر الــدعــوى ولا 

تـنتهي بـها الـخصومـة كـلها، بـحيث لا يـجوز الـطعن فـيها 

إلا مـــع الـــطعن فـــي الـــحكم الـــصادر فـــي المـــوضـــوع، ســـواء 

كـــانـــت تـــلك الأحـــكام مـــوضـــوعـــية أو فـــرعـــية أو قـــطعية أو 

مــــتعلقة بــــالإثــــبات حــــتى ولــــو كــــانــــت مــــنهية لجــــزء مــــن 

الخصومة. 
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أن تســـــتخلص مـــــن أقـــــوال الـــــشهود وســـــائـــــر الـــــعناصـــــر 8.

المـطروحـة أمـامـها عـلى بـساط الـبحث الـصورة الـصحيحة 

لــواقــعة الــدعــوى حســبما يؤدي إلــيه اقــتناعــها وأن تــطرح 

مـا يـخالـفها مـن صـور أخـرى مـا دام  اسـتخلاصـها سـائـغاً 

ومســــتنداً إلــــى أدلــــة مــــقبولــــة فــــي الــــعقل والمنطق ولــــها 

أصـــلها فـــي الأوراق وهـــي فـــي ذلـــك ليســـت مـــطالـــبة بـــألا 

تـأخـذ إلا بـالأدلـة المـباشـرة بـل إن لـها أن تسـتخلص صـورة 

الـــواقـــعة كـــما ارتـــسمت فـــي وجـــدانـــها بـــطريق الاســـتنتاج 

والاســـتقرار وكـــافـــة المـــمكنات الـــعقلية مـــا دام ذلـــك ســـليماً 

مــتفقاً مــع حــكم الــعقل والمنطق دون تــقييد هــذا الــتصويــر 

بدليل معين.

أن قـانـون الـتجارة لـم يـوجـب الـكتابـة لـلإثـبات إلا بـالنسـبة 9.

إلــى عــقود شــركــات الــتضامــن والــتوصــية والمــساهــمة، أمــا 

شركات المحاصة فإثبات وجودها بالبيّنة جائز. 

أنــه وإن كــان تــقديــر الــتعويــض عــن الــضرر مــن المــسائــل 10.

الـواقـعية الـتي يسـتقل بـها قـاضـي المـوضـوع إلا أن تـعيين 

عـــــناصـــــر الـــــضرر الـــــتي يـــــجب أن تـــــدخـــــل فـــــي حـــــساب 

الـتعويـض هـو مـن المـسائـل الـقانـونـية الـتي يـخضع فـيها 

لرقابة محكمة النقض. 

بـــاعـــتبار أن فـــي ذلـــك مـــصلحته بحســـبان أن الـــدفـــاتـــر إذا 11.

أمــسكت وأحــسن تــنظيمها تــعتبر بــمثابــة مــرآة يــرى فــيها 

الــتاجــر حــركــة تــجارتــه ومــا بــلغته مــن تــوفيق أو إخــفاق 

وأنـها هـي الـتي يـرجـع إلـيها هـو ودائـنوه وذوي المـصلحة 

في الإثبات.

تـــــبعاً لأنـــــه لا يـــــجوز لـــــلخصوم أن يـــــأتـــــوا بـــــما يـــــناقـــــض 12.

الــحجية، ولأن قــوة الأمــر المــقضي تــسمو عــلى اعــتبارات 

النظام العام. 

تـــخضع لســـلطة مـــحكمة المـــوضـــوع فـــي فـــهم الـــواقـــع فـــي 13.

الـدعـوى وتـقديـر الأدلـة فـيها وتـفسير الإقـرارات والاتـفاقـات 

والمـــشارطـــات وســـائـــر المحـــررات بـــما تـــراه أوفـــى إلـــى نـــية 

عـــاقـــديـــها أو أصـــحاب الـــشأن فـــيها مســـتهديـــة فـــي ذلـــك 

بــــوقــــائــــع الــــدعــــوى وظــــروفــــها ومــــا تــــفيده الــــعبارات فــــي 

جــــملتها لا كــــما تــــفيده عــــبارة مــــعينة فــــيها مســــتقلة عــــن 

بـاقـي عـباراتـها دون رقـابـة لمـحكمة الـنقض عـليها مـادامـت 

لـم تخـرج فـي تـفسيرهـا عـن المـعنى الـذي تـحتمله عـبارات 

المحــرر مــا دام مــا انتهــت إلــيه ســائــغاً ولــه أصــله الــثابــت 

بالأوراق. 
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الحق فــــي الــــتعويــــض لا يــــترتــــب إلا حــــيث يــــكون هــــناك 14.

إخلال بحق أو مصلحة مالية للمضرور. 

ذلــك أنــه إذا اســتعمل المــتعاقــدان نــموذجــاً مــطبوعــاً لــلعقد 15.

وأضـــاف إلـــيه بخـــط الـــيد أو بـــأي وســـيلة أخـــرى شـــروطـــاً 

تـــتعارض مـــع الشـــروط المـــطبوعـــة وجـــب تـــغليب الشـــروط 

المـــــضافـــــة بـــــاعـــــتبارهـــــا تـــــعبر تـــــعبيراً واضـــــحاً عـــــن إرادة 

المتعاقدين. 

الشركة صحيحة قائمة منتجة لأثارها. 16.

طـلب الـحكم بـتصفية الشـركـة يـتضمن بـالـضرورة وبـطريق 17.

اللزوم العقلي طلب الحكم بحل الشركة التجارية. 

عــقد الشــركــة كــأي عــقد آخــر يــخضع لمــبدأ ســلطان الإرادة 18.

الـذي يـقضي بـأن الـعبرة فـي تحـديـد حـقوق طـرفـي الـعقد 

هـو بـما حـواه مـن نـصوص بـما مؤداه احـترام كـل مـنهما 

للشـــروط الـــواردة فـــيه مـــا لـــم تـــكن هـــذه الشـــروط مـــخالـــفة 

للنظام العام. 

عـلى الـطريـقة الـواردة فـي الـعقد بـعد ثـبوت الـعدول عـنها، 19.

ويـجوز لـلمحكمة أن تـثبت حـصول الانـتفاع بـطرق أخـرى 

مـــعينة بجـــميع وســـائـــل الإثـــبات، إذ الأمـــر أصـــبح مـــتعلقاً 

بواقعة مادية. 

فـإن إدعـاء الـطاعـنة بخـطأ الـحكم بـنقله عـبء الإثـبات مـن 20.

عـــاتق المـــطعون عـــليها (الـــناقـــل) إلـــى عـــاتـــقها هـــي يـــكون 

عــــلى غــــير أســــاس، إذ لا يــــعتبر نــــقلاً لــــعبء الإثــــبات إلا 

تــكليف الــحكم خــصماً بــتقديــم دلــيل لــصالــح خــصمه عــلى 

خلاف ما يجيزه القانون. 

فــــإن مــــفاد هــــذه الــــنصوص مــــجتمعة أن الــــبطلان الــــذي 21.

يـترتـب عـلى عـدم اسـتيفاء شـركـات الـتضامـن أو الـتوصـية 

لإجــــراءات الشهــــر والنشــــر المــــقررة قــــانــــونــــاً لا يــــقع بــــقوة 

الــقانــون بــل يــتعين عــلى صــاحــب المــصلحة أن يــتمسك بــه 

إمــا بــدعــوى مــبتدأه أو فــي صــورة دفــع يــبدى فــي دعــوى 

مـرفـوعـة مـن قـبل، ويـحاج فـيها بـقيام الشـركـة ومـا ورد فـي 

مشارطتها من بيانات.

فــإن هــذا الــعقد يــضحي شــريــعة الــعاقــديــن الــذي ارتــضيا 22.

التعامل على أساسه. 

قــاضــي المــوضــوع حــر فــي اســتنباط الــقرائــن الــتي يــأخــذ 23.

بـها مـن وقـائـع الـدعـوى والأوراق المـقدمـة فـيها، وإذا كـانـت 

الــقرائــن الــتي اســتند إلــيها الــحكم المــطعون فــيه لــلتدلــيل 

عــلى أن الــطاعــن تــاجــر يــكمل بــعضها بــعضاً وتؤدي فــي 
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مجــموعــها إلــى الــنتيجة الــتي انــتهى إلــيها فــإنــه لا يــقبل 

من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة. 

لمـــــا فـــــيه مـــــن تحـــــريـــــف ومـــــسخ وتـــــشويـــــه لـــــعبارة الـــــعقد 24.

الواضحة وتخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض. 

لمــا كــان الــقانــون المــدنــي الــقائــم قــد أوجــب فــي المــادة 507 25.

مــنه أن يــكون عــقد الشــركــة عــقد شــكلياً فــإنــه لا يــقبل فــي 

إثـــباتـــه بـــين طـــرفـــيه غـــير الـــكتابـــة ولا يـــجوز لـــهما الاتـــفاق 

على إثباته بغير هذا الطريق. 

لمـــا كـــانـــت أحـــكام قـــوانـــين الـــنقد الأجـــنبي المـــتتابـــعة آمـــرة 26.

ومــــتعلقة بــــالــــنظام الــــعام إذ قــــصد بــــها تحقيق مــــصلحة 

عـــامـــة اقـــتصاديـــة تتعلق بـــنظام المـــجتمع الأعـــلى وتـــعلو 

عـــلى مـــصلحة الأفـــراد فتســـري بـــأثـــر مـــباشـــر فـــوري مـــن 

تـاريـخ الـعمل بـها عـلى جـميع الآثـار المـترتـبة عـلى الـعقود 

حتى ولو كانت مبرمة قبل العمل بها. 

مـبدأ عـدم الاعـتداد بـالجهـل بـالـقوانـين يـفترض عـلم الـكافـة 27.

بـــــها ومـــــنهم –بـــــالنســـــبة لـــــقوانـــــين الـــــرســـــوم الجـــــمركـــــية- 

المسـتورد لـلبضاعـة المـديـن بـالـرسـم، مـما يـحول دون قـبول 

الاحـــــتجاج مـــــنه بهـــــذا الـــــدفـــــع فـــــي مـــــواجـــــهة مـــــصلحة 

الجمارك. 

مــتى كــان الــنص واضــحاً فــإنــه لا يــجوز الخــروج عــليه أو 28.

تــأويــله بــدعــوى الاســتهداء بــحكمة التشــريــع الــتي أمــلته، 

لأن الـــبحث فـــي ذلـــك إنـــما يـــكون عـــند غـــموض  الـــنص أو 

وجود لبس فيه. 

مــــتى كــــان عــــقد الــــبيع الــــذي أبــــرمــــه مــــع المــــطعون عــــليه 29.

ومـوضـوعـه أطـيان زراعـية، هـو عـقد مـدنـي بـطبيعته فـإنـه 

لا يكتسـب الـصفة الـتجاريـة لمجـرد أن الـبنك هـو الـذي قـام 

بــالــبيع وأن أعــمال الــبنوك تــجاريــة بــطبيعتها وفــقاً لــنص 

الـفقرتـين الـرابـعة والـخامـسة مـن المـادة الـثانـية مـن قـانـون 

الـتجارة، ذلـك أن الـفقرة الـتاسـعة مـن هـذه المـادة تسـتثني 

الأعـــمال المـــدنـــية بـــطبيعتها مـــن الأعـــمال الـــتي تـــثبت لـــها 

الـصفة الـتجاريـة لـصدورهـا مـن تـاجـر ولـحاجـات تـجاريـة 

إذ تـــنص هـــذه الـــفقرة عـــلى أن جـــميع الـــعقود والتعهـــدات 

الـحاصـلة بـين الـتجار والمتسـببين والـسماسـرة والـصيارف 

تـــعتبر تـــجاريـــة مـــا لـــم تـــكن الـــعقود والتعهـــدات المـــذكـــورة 

مدنية بحسب نوعها، أو بناءً على نص العقد. 

المـرجـع فـي نـظر جـميع الـقضايـا والمـخاصـمات إلـى أحـكام 30.

الشــريــعة الإســلامــية فــهي الأصــل والأســاس المــعتمد فــي 
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جـميع أحـكام الـقضاء، ولـيس ثـمة سـلطان ذو هـيمنة عـلى 

القضاء والقضاة إلا لحكم الشرع المطهر. 

المـــطعون ضـــده طـــلب تـــأجـــيل نـــظر الـــدعـــوى لـــنظرهـــا مـــع 31.

قـــضية تـــقوم فـــي مـــوضـــوعـــها عـــلى ذات الـــشيك وهـــو مـــا 

يحـــمل عـــلى الـــدفـــع بـــعدم جـــواز نـــظر الـــدعـــوى الـــسابـــقة 

الـــــفصل فـــــيها، وكـــــان يـــــبين مـــــن الاطـــــلاع عـــــلى الـــــقضية 

المــضمومــة لأوراق الــطعن أن الــواقــعة مــوضــوع الــدعــوى 

الــجنائــية فــيها هــي بــعينها الــواقــعة مــوضــوع الــدعــوى 

الحالية فقد اتحدتا سبباً خصوماً وموضوعاً. 

مـــــفاده أن المشـــــرع لـــــم يحـــــرم عـــــلى المـــــحامـــــي الاشـــــتغال 32.

بـالـتجارة لـعدم مشـروعـية محـل الالـتزام بـل نـص عـلى هـذا 

الـحضر لاعـتبارات قـدرهـا تتعلق بـمهنة المـحامـاة ومـن ثـم 

فـــإن الأعـــمال الـــتي يـــقوم بـــها المـــحامـــي تـــعتبر صـــحيحة 

ويـجوز لـلمطعون عـليه وهـو مـحام المـطالـبة بـالأجـر الـذي 

يســتحقه عــن عــمل السمســرة مــتى قــام بــها عــلى الــوجــه 

الذي يتطلبه القانون. 

المــــقرر فــــي قــــضاء هــــذه المــــحكمة أن الــــقانــــون الــــخاص لا 33.

يـلغيه إلا قـانـون خـاص مـثله ولا يـنسخ بـقانـون عـام مـا لـم 

يــكن التشــريــع الجــديــد الــذي أورد الــحكم الــعام قــد أشــار 

بــعبارة صــريــحة إلــى الــحالــة الــتي كــان يــحكمها الــقانــون 

الــخاص وجــاءت عــباراتــه قــاطــعة فــي ســريــان حــكمه فــي 

جميع الأحوال،  

مـن المـقرر أنـه لا يـجوز لسـلطة أدنـى فـي مـدارج التشـريـع 34.

أن تـلغي أو تـعمل قـاعـدة تـنظيمية وضـعتها سـلطة أعـلى 

أو أن تــضيف إلــيها أحــكامــاً جــديــدة إلا بــتفويــض خــاص 

من هذه السلطة العليا أو من القانون. 

مـن المـقرر أنـه يـجب عـند تـفسير الـعقود عـدم الـوقـوف عـند 35.

عـبارة مـعينة فـيها وإنـما يـتعين الأخـذ بـما تـفيده مجـموع 

عبارات العقد.

مـن المـقرر -عـلى مـا جـرى بـه قـضاء هـذه المـحكمة- أنـه وإن 36.

كـان الأصـل فـي الـعقود أن تـكون لازمـة بـمعنى عـدم إمـكان 

انــفراد أحــد الــعاقــديــن بــتعديــل الــعقد دون رضــاء المــتعاقــد 

الآخـر، إلا أنـه لـيس ثـمة مـا يـمنع مـن الاتـفاق بـينهما عـلى 

تـعديـل الـعقد، وكـما قـد يـتم ذلـك بـإيـجاب وقـبول صـريـحين 

يـــصح أن يـــكون ضـــمنياً، وأن عـــلى مـــحكمة المـــوضـــوع إن 

هـــي قـــالـــت بـــأن الـــتعديـــل الـــضمني لـــم يـــتم أن تـــورد مـــن 

الــوقــائــع والــظروف مــا اعــتبرتــه كــاشــفاً عــن إرادتــي طــرفــي 

الـــعقد فـــي هـــذا الـــصدد وأن تـــقيم قـــضاءهـــا عـــلى أســـباب 
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سـائـغة، وان عـليها أن تسـتظهر مـدلـول المحـررات المـتنازع 

عــليها مــما تــضمنته عــباراتــها عــلى ضــوء الــظروف الــتي 

أحـاطـت بتحـريـرهـا ومـا يـكون قـد تـقدمـها مـن اتـفاقـات عـن 

مــــوضــــوع الــــتعاقــــد ذاتــــه إذ ذلــــك هــــو مــــن تــــحصيل فــــهم 

الواقع. 

المــناط فــي تــكييف الــعقود هــو بــما ضــمنوهــا مــن عــبارات 37.

إذا تــــبين أن هــــذه الأوصــــاف والــــعبارات تــــخالــــف حــــقيقة 

التعاقد وما قصده العاقدون منه. 

المـناط فـي تـكييف الـعقود وإعـطائـها الأوصـاف الـقانـونـية 38.

الصحيحة هو ما عناه العاقدان فيها.

الــنص الــواضــح الــصريــح الــقاطــع فــي الــدلالــة عــلى المــراد 39.

منه، عدم جواز الخروج عليه أو تأويله. 

والـقاعـدة فـي المـسائـل الـتجاريـة أنـه يـجوز فـيها عـلى وجـه 40.

العموم الإثبات بغير الكتابة. 

وباعتبار أنَّ قاضي الفرع هو قاضي الأصَلِ. 41.

وبحسـب تـلك المـحكمة بـوصـفها مـحكمة مـوضـوع أن تـبين 42.

الــــــحقيقة الــــــتي اقــــــتنعت بــــــها وأن تــــــورد دلــــــيلها وتــــــقيم 

قـضاءهـا عـلى أسـبابٍ سـائـغة تـكفي لحـمله، ولا عـليها بـعد 

ذلـــك أن تـــتبع الـــخصوم فـــي مـــناحـــي أقـــوالـــهم ومـــختلف 

حــججهم وطــلباتــهم وتــرد اســتقلالاً عــلى كــل مــنها مــا دام 

قـــــيام الـــــحقيقة الـــــتي اقـــــتنعت بـــــها وأوردت دلـــــيلها فـــــيه 

الـــتعليل الـــضمني لـــتلك الأقـــوال والـــحجج والـــطلبات وإذ 

كـان ذلـك وكـان المـقرر فـي قـضاء هـذه المـحكمة أنـه إذا بـني 

الـحكم عـلى دعـامـتين تسـتقل كـل مـنهما عـن الأخـرى وكـان 

يـصح بـناء الـحكم عـلى احـدهـما وحـدهـا فـإن الـنعي عـليه 

في الدعامة الأخرى يكون غير منتج.

وتـقديـر كـفايـة الـضمان أو عـدم كـفايـته أمـر مـتروك لـقاضـي 43.

الموضوع دون معقب عليه طالما كان استخلاصه سائغاً. 

وحـيث أن هـذا الـنعي غـير سـديـد ذلـك أن المـقرر فـي قـضائـه 44.

هـذه المـحكمة أن الـعبرة فـي وصـف الـتدخـل –هـو بـحقيقة 

تــكييف الــقانــون وبحســب مــرمــاه ولــيس بــوصــفه طــالــب 

الـتدخـل لـه- فـإذا اقـتصرت طـلباتـه عـلى إبـداء أوجـه دفـاع 

جدـيدـة لـتأيـيد طلـبات منـ انضـم إلـيه دون أن يطـلب الحـكم 

لـــنفسه بحق ذاتـــي فـــي مـــواجـــهة طـــرفـــي الـــخصومـــة فـــإن 

الـتدخـل عـلى هـذا الـنحو أيـاً كـانـت مـصلحة المـتدخـل فـيه لا 

يعد تدخلاً هجومياً وإنما هو… 

وحـيث أن هـذا الـنعي فـي أسـاسـه سـديـد ذلـك أن المـقرر فـي 45.

تــفسير الــنصوص التشــريــعية –كــما هــو الــحال بــالنســبة 
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لـلاتـفاقـيات- وجـوب الأخـذ فـي مـرمـاهـا وإعـمال أحـكامـها 

بمجــموع مــا ورد بــها لــلتعرف عــلى الــقصد الــشامــل مــنها 

وعـدم إفـراد أجـزاء مـنها بـمفهوم مسـتقل عـن سـائـرهـا مـالـم 

يكن ذلك مستمداً من عبارة النص الصريح. 

وحــيث أنــه لمــا هــو ثــابــت مــن أنــه لا يــعمل بــالــنظام إلا مــن 46.

تاريخ نفاذه ولا يسري على ما سبق. 

وعـــلى مـــا جـــرى بـــه قـــضاء هـــذه المـــحكمة –أنـــه لا حـــجية 47.

لــصور الأوراق الــعرفــية فــي الإثــبات إلا بــمقدار مــا تهــدي 

إلـى الأصـل إذا كـان مـوجـوداً فـيرجـع إلـيه كـدلـيل لـلإثـبات، 

أمـــا إذا كـــان الأصـــل غـــير مـــوجـــود فـــلا ســـبيل لـــلإحـــتجاج 

بـــــالـــــصورة إذ هـــــي لا تحـــــمل تـــــوقـــــيع مـــــن صـــــدرت مـــــنه 

والـتوقـيع بـالإمـضاء أو بـصحة الـختم أو بـبصمة الإصـبع 

هو شرط لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية.

ولـلمحكمة أن تـكون عـقيدتـها فـي ذلـك بـكافـة طـرق الإثـبات 48.

غــير مــقيدة بــقواعــد الإثــبات المــقررة فــي الــقانــون المــدنــي، 

فيحق لــها أن تــأخــذ بــالــصورة الــفوتــوغــرافــية كــدلــيل فــي 

الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل. 

ولمـا كـان مـن المسـتقر عـليه فـي قـضاء الـديـوان أن المـسائـل 49.

الإجــــرائــــية فــــي الــــدعــــوى إنــــما هــــي مــــن تــــصريــــف جــــهة 

الـــقضاء وحـــدهـــا وتـــمتد إلـــيها ولايـــتها دون تـــوقـــف عـــلى 

طـــــلب أو دفـــــع يـــــبدى مـــــن الـــــخصوم ؛ ذلـــــك أن الـــــتصدي 

المـوجـب لـسماعـهم إنـما يـكون عـند نـظر الـدعـوى ثـبوتـاً أو 

نفياً. 

ولمـا كـانـت الـقاعـدة الـعامـة أن الـخصومـــــة فـي الـدعــــوى 50.

تــنتهي بــانــتهاء مــوضــوع المــنازعــة ؛  فــإن الــدعــوى مــثار 

النزاع. 

ومـــن المـــقرر أن المطلق يؤخـــذ عـــلى إطـــلاقـــه مـــا لـــم يـــرد مـــا 51.

يقيده. 

يـــــجب لاعـــــتبار الـــــضرر مـــــتوقـــــعاً أن يـــــتوقـــــعه لـــــلشخص 52.

الــــعادي فــــي مــــثل الــــظروف الــــخارجــــية الــــتي وجــــد فــــيها 

المـديـن وقـت الـتعاقـد، ولا يـكفي وقـع سـبب الـضرر فحسـب 

بل يجب أيضاً توقع مقداره ومداه.

يـــجب لســـلامـــة الـــحكم – وعـــلى مـــا جـــرى بـــه قـــضاء هـــذه 53.

المــحكمة- ألا يــصدر عــلى أســاس فــكرة مــبهمة أو غــامــضة 

لــم تــتضح مــعالمــها أو اضــيفت تــفاصــيلها وإنــما يــجب أن 

يؤســـــــس الـــــــحكم عـــــــلى أســـــــباب واضـــــــحة أســـــــفر عـــــــنها 

تــمحيص دفــاع الــخصوم، دون مــا اســتندوا إلــيه مــن أدلــة 

واقــعية وحــجج قــانــونــية، وتحــديــداً مــا اســتخلص ثــبوتــه 
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مــن الــوقــائــع، وطــريق هــذا الــثبوت وذلــك تــمكيناً لمــحكمة 

الــنقض مــن بســط رقــابــتها عــلى ســلامــة تطبيق الــقانــون 

وصحة تفسيره. 
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التعريف والوصف
إلا أن مـحكمة الـنقض تـرى اعـتبار الـقروض الـتي تـعقدهـا 1.

الـــبنوك فـــي نـــطاق نـــشاطـــها المـــعتاد عـــملاً تـــجاريـــاً مـــهما 

كــانــت صــفة المــقترض وأيــاً كــان الــغرض الــذي خــصص لــه 

القرض. 

الـــتحكيم طـــريق اســـتثنائـــي لـــفض الـــخصومـــات، قـــوامـــه 2.

الخـــروج عـــلى طـــرق الـــتقاضـــي الـــعاديـــة، ومـــا تـــكلفه مـــن 

ضــمانــات، ومــن ثــم مــقصور حــتماً عــلى مــا تــنصرف إرادة 

المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم. 

تــختلف الــوكــالــة الــتجاريــة عــن أعــمال السمســرة، وتــتميز 3.

كـــل مـــنهما عـــن الأخـــرى إذ يـــقتصر عـــمل الـــسمسار عـــلى 

الــتقريــب بــين شــخصين لإتــمام الــصفقة دون أن يــكون لــه 

شـأن فـيما يـتم الـتعاقـد عـليه فـهو لا يـمثل أحـد المـتعاقـديـن 

ولا يـــوقـــع عـــلى الـــعقد بـــوصـــفه طـــرفـــاً فـــيه، أمـــا الـــوكـــيل 

بــالــعمولــة فــي الــوكــالــة الــتجاريــة فــإنــه يــتعاقــد مــع الــغير 

بـاسـمه دون اسـم مـوكـلته الـذي قـد يجهـله المـتعاقـد الأخـر، 

وإن كـان عـلى الـوكـيل بـالـعمولـة أن يـنقل إلـى ذمـة مـوكـله 

كل الحقوق وما ترتب على العقدين من التزامات. 

حــيث إن الــخصومــة الــقضائــية عــبارة عــن مجــموعــة مــن 4.

الأعـمال الإجـرائـية المـتتابـعة الـتي تتخـذ لاسـتصدار حـكم 

قــــضائــــي؛ فــــهي تــــنشأ بــــعمل إرادي مــــن جــــانــــب المــــدعــــي 

يــتمثل فــي المــطالــبة الــقضائــية؛ وبــالــتالــي فــإنــها بــمثابــة 

إعـلان عـن إرادة مـقدمـها فـي بـدء خـصومـته أمـام الـقضاء 

بــينه وبــين المــقدم فــي مــواجهــته؛ وهــي ولــئن كــانــت كــافــية 

لـبدء الـخصومـة أمـام الـقضاء كـأثـر إجـرائـي؛ بـيد أنـه لابـد 

مـن اتـصالـها بـالـخصم الآخـر؛ تـحقيقاً لمـبدأ المـواجـهة بـين 

الـخصوم ؛ وأسـاس ذلـك حق الالـتجاء إلـى الـقضاء المـقرر 

لـلأفـراد سـواسـية؛ ومـن ثـم فـلا يـتجاوز فـي اسـتعمال هـذا 

الحق. 

ذلــك بــأن خــصائــص عــقود الإذعــان – وعــلى مــا جــرى بــه 5.

قــضاء هــذه المــحكمة - تــعلقها بســلع أو مــرافق تــعتبر مــن 

الـــــضروريـــــات ويـــــكون فـــــيها احـــــتكار المـــــوجـــــب احـــــتكاراً 

قـانـونـياً أو فـعلياً، وتـكون بسـط سـيطرتـه عـليها مـن شـأنـها 

أن تــــجعل المــــنافــــسة فــــيها محــــدودة الــــنطاق، وأن يــــكون 

صـــدور الإيـــجاب مـــنه إلـــى الـــناس كـــافـــة بشـــروط واحـــدة 

ولمــدة غــير محــددة، والســلع الــضروريــة هــي الــتي لا غــنى 

عـنها لـلناس والـتي لا تسـتقيم مـصالـحهم بـدونـها، بـحيث 
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يــكونــون فــي وضــع يــضطرهــم إلــى الــتعاقــد بــشأنــها ولا 

يــمكنهم رفــض الشــروط الــتي يــضعها ولــو كــانــت جــائــزة 

وشديدة. 

عــقد الشــركــة كــأي عــقد آخــر يــخضع لمــبدأ ســلطان الإرادة 6.

الـذي يـقضي بـأن الـعبرة فـي تحـديـد حـقوق طـرفـي الـعقد 

هـو بـما حـواه مـن نـصوص وبـما مؤداه احـترام كـل مـنهما 

للشـــروط الـــواردة فـــيه مـــا لـــم تـــكن هـــذه الشـــروط مـــخالـــفة 

للنظام العام. 

فــالمــساواة فــي الــقضاء الإســلامــي غــايــة تــسعى الــعدالــة 7.

إلـــى تـــحقيقها وهـــي قـــيمة وهـــدف ليتحقق بـــذلـــك الـــعدل 

الــشامــل الــذي تــصلح بــه حــال الــدنــيا وهــذا مــقتضى مــا 

تــدل عــليه عــمومــيات الشــريــعة المــحكمة مــن تــقريــر قــاعــدة 

العدل المطلق الشامل.

فـــهو يـــعد شـــيكاً بـــالمـــعنى المـــقصود فـــي المـــادة 337 مـــن 8.

قـانـون الـعقوبـات ولـو كـان تـاريـخ إصـداره قـد أخـر وأثـبت 

فــيه عــلى غــير الــواقــع مــا دام هــو بــذاتــه، وحســب الــثابــت 

فــيه مســتحقاً لــلأداء بمجــرد الإطــلاع، شــأن الــنقود الــتي 

يــوفــى بــها الــناس مــا عــليهم ولــيس فــيه مــا ينبئ المــطلع 

عليه بأنه في حقيقته لم يكن إلا أداة ائتمان. 

مــــتى كــــان عــــقد الــــبيع الــــذي أبــــرمــــه مــــع المــــطعون عــــليه 9.

ومـوضـوعـه أطـيان زراعـية، هـو عـقد مـدنـي بـطبيعته فـإنـه 

لا يكتسـب الـصفة الـتجاريـة لمجـرد أن الـبنك هـو الـذي قـام 

بــالــبيع وأن أعــمال الــبنوك تــجاريــة بــطبيعتها وفــقاً لــنص 

الـفقرتـين الـرابـعة والـخامـسة مـن المـادة الـثانـية مـن قـانـون 

الـتجارة، ذلـك أن الـفقرة الـتاسـعة مـن هـذه المـادة تسـتثني 

الاعـــمال المـــدنـــية بـــطبيعتها مـــن الأعـــمال الـــتي تـــثبت لـــها 

الـصفة الـتجاريـة لـصدورهـا مـن تـاجـر ولـحاجـات تـجاريـة 

إذ تـــنص هـــذه الـــفقرة عـــلى أن جـــميع الـــعقود والتعهـــدات 

الـحاصـلة بـين الـتجار والمتسـببين والـسماسـرة والـصيارف 

تـــعتبر تـــجاريـــة مـــا لـــم تـــكن الـــعقود والتعهـــدات المـــذكـــورة 

مدنية بحسب نوعها، أو بناء على نص العقد. 

المــــعول عــــليه فــــي مــــعنى الــــقصور – عــــلى مــــا جــــرى بــــه 10.

قـضاء هـذه المـحكمة - أن يـكون الـدفـاع الـذي يـلتفت الـحكم 

عـن الـرد عـليه جـوهـريـاً ومـما قـد يـتغير بـه وجـه الـرأي فـي 

الـدعـوى، وكـان الـحكم المـطعون فـيه لـم يـعرض لهـذا الـدفـاع 

عــلى أهــميته ويقســطه حــقه فــي الــرد فــإنــه يــكون مــشوبــاً 

بالقصور. 
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المــناط فــي تــكييف الــعقود هــو بــما ضــمنوهــا مــن عــبارات 11.

إذا تــــبين أن هــــذه الأوصــــاف والــــعبارات تــــخالــــف حــــقيقة 

التعاقد وما قصده العاقدون منه. 

المـناط فـي تـكييف الـعقود وإعـطائـها الأوصـاف الـقانـونـية 12.

الصحيحة هو ما عناه العاقدان فيها. 

المـهنة أو الحـرفـة الـتي تـقوم أسـاسـاً عـلى الـنشاط الـذهـني 13.

واســـــــتثمار المـــــــلكات الـــــــفكريـــــــة والمـــــــعلومـــــــات المكتســـــــبة 

لــصاحــبها، والــتي لا تــدر عــليه ربــحاً وإنــما يــحصل مــن 

جهــده المــبذول فــيها عــلى أجــر يــدخــل فــي تــقديــره ظــروفــه 

الــشخصية وظــروف عــمله والــظروف الــعامــة الــتي تــحيط 

بممارسته لأعمال المهنة أو الحرفة. 

وبــــما أن مــــن الأصــــول المــــقررة أن الــــغرض مــــن الــــعلامــــة 14.

الـــــتجاريـــــة عـــــلى مـــــا يســـــتفاد مـــــن المـــــادة (1) مـــــن نـــــظام 

الـعلامـات الـتجاريـة هـو أنـه لمـا انتشـرت المـنتجات واشـتد 

الــــتنافــــس ازدادت أهــــميتها لــــتكون وســــيلة لــــلتمييز بــــين 

الســـــــلع لجـــــــذب المســـــــتهلكين والـــــــحفاظ عـــــــليهم كـــــــعملاء 

وإرشـادهـم فـي سـبيل الاخـتيار بـين السـلع وذلـك بـالمـغايـرة 

بــــين الــــعلامــــات لــــيترفــــع الــــلبس ويــــزول مــــا يــــكتنفها مــــن 

غــــموض لتتحقق الــــنتيجة المــــرجــــوة بــــعدم وقــــوعــــهم فــــي 
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الخـلط فـيما بـينها مـع مـا تـعطيه لمـالـكها مـن أحـقية الـتمتع 

بــــــالاســــــتئثار والاســــــتعمال والــــــتصرف بــــــها وحــــــده دون 

مـزاحـمة ومـنع الآخـريـن مـن الاعـتداء عـليها بـأيـة صـورة لمـا 

تـحققه مـن ربـح بـرواج مـنتجه فـي مـيدان المـنافـسة وسـمعة 

بـصدقـه فـي جـودة مـنتجه ومـراعـاتـه لـرغـباتـهم حـتى غـدا 

لــها قــيمة ذاتــية وبــذلــك فــإنــها تــرتــبط بــالســلعة ارتــباطــاً 

وثـــــيقاً تـــــنشأ عـــــنه وحـــــدة لا تتجـــــزأ لتســـــتأثـــــر بـــــانـــــتباه 

الجــمهور لــيولــيها أفــضليته ومــن أجــل ذلــك وجــب لــتقريــر 

مـــا إذا كـــان لـــها ذاتـــية خـــاصـــة مـــتميزة الـــنظر إلـــيها فـــي 

مجــموعــها إذ الــعبرة بــالــصورة الــعامــة الــتي تــنطبع فــي 

الـذهـن؛ لمـا كـان ذلـك؛ وكـان مـن صـور الاعـتداء عـليها عـرض 

منتج عليه علامة مقلدة أو بيعه.

وتـقديـر كـفايـة الـضمان أو عـدم كـفايـته أمـر مـتروك لـقاضـي 15.

المــــوضــــوع دون مــــعقب عــــليها طــــالمــــا كــــان اســــتخلاصــــه 

سائغاً. 

الـــوكـــالـــة بـــالـــعمولـــة تـــتميز عـــن الـــوكـــالـــة الـــعاديـــة بـــبيعة 16.

الـشيء محـل الـوكـالـة فـإذا كـان مـن عـروض الـتجارة أو مـن 

البضائع أو الصكوك المتداولة اعتبرت وكالة بالعمولة. 

يشــــترط فــــي الــــقوة الــــقاهــــرة أو الــــحادث المــــفاجئ الــــذي 17.

يـترتـب عـليه اسـتحالـة الـتنفيذ ويـنقضي بـه الالـتزام عـدم 

إمكانية توقعه واستحالة دفعه. 

يـــــعتبر الـــــسند الإذنـــــي – طـــــبقاً لـــــصريـــــح نـــــص الـــــقفرة 18.

الــسابــعة مــن المــادة الــثانــية مــن قــانــون الــتجارة –  عــملاً 

تجارياً. 
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     بداية عبارة قانونية

أخطا في تطبيق القانون وأهدر دلالة محضر التسليم.1.

إذا كـانـت الـقرائـن الـتي اعـتمدت عـليها مـحكمة المـوضـوع 2.

فـــي الـــتدلـــيل عـــلى عـــلم الـــطاعـــنين وقـــت صـــدور الـــتصرف 

إلــيهما مــن زوجــة المــفلس بــإفــلاســه مــن شــأنــها أن تؤدي 

عــقلاً إلــى الــدلالــة الــتي اســتخلصتها مــنها تــلك المــحكمة 

فإنه لا يكون لمحكمة النقض عليها من سبيل في ذلك.

إزاء ما.3.

أساس هذه المسئولية لا يتصور قيامه إلا بعد. 4.

استدرك بقوله. 5.

اسـتوفـت سـائـر أوضـاعـها الـشكلية المـقررة شـرعـاً ونـظامـاً 6.

ورفعت خلال الأجل المنصوص عليه. 

إعمالاً للمادة.7.

إلا إنه أردف ذلك بما نص عليه في الفقرة ...........8.

الأمــر الــذي يــشوب الــحكم بــالإبــهام والــتناقــض فــي بــيان 9.

تـــوافـــر أركـــان الـــتهمة بـــما يـــعيب الـــحكم بـــالـــقصور الـــذي 

يـــتسع لـــه وجـــه الـــطعن ويعجـــز مـــحكمة الـــنقض مـــراقـــبة 

صحة التطبيق القانوني على الواقعة. 

أن الــــتناقــــض الــــذي يــــعيب الــــحكم هــــو مــــا تــــتعارض بــــه 10.

الأســــباب وتــــتهاتــــر فــــتتحامــــى ويــــسقط بــــعضها بــــعضاً 

بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله. 

أن الثابت من سياق الوقائع المتقدمة. 11.

إنما ينصب على أصل. 12.

أنه قد بان من الأوراق. 13.

أنــه وإن كــان تــقديــر الــتعويــض عــن الــضرر مــن المــسائــل 14.

الـواقـعية الـتي يسـتقل بـها قـاضـي المـوضـوع إلا أن تـعيين 

عـــــناصـــــر الـــــضرر الـــــتي يـــــجب أن تـــــدخـــــل فـــــي حـــــساب 

الـتعويـض هـو مـن المـسائـل الـقانـونـية الـتي يـخضع فـيها 

لرقابة محكمة النقض. 

بـــاعـــتبار أن فـــي ذلـــك مـــصلحته بحســـبان أن الـــدفـــاتـــر إذا 15.

أمــسكت وأحــسن تــنظيمها تــعتبر بــمثابــة مــرآة يــرى فــيها 

الــتاجــر حــركــة تــجارتــه ومــا بــلغته مــن تــوفيق أو إخــفاق 

وأنـها هـي الـتي يـرجـع إلـيها هـو ودائـنوه وذوي المـصلحة 

في الإثبات. 

بالتنويهِ عنه.16.

بالموازنة بين. 17.
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بـخصوص الـوقـائـع المـكونـة لـحالـة الـتوقـف عـن الـدفـع دون 18.

أن يـــغير مـــن الأمـــر قـــيام الـــطاعـــنين بـــأداء الـــديـــن وتـــاريـــخ 

نشوئه وتاريخ استحقاقه. 

الثابت من الأوراق. 19.

خــالــف الــقانــون وأخــطأ فــي تــطبيقه وشــابــه الــقصور فــي 20.

التسبيب. 

خــروج عــن المــعنى الــواضــح لــعبارة الاتــفاق وتحــميل لــها 21.

فوق ما تحتمل. 

دعواها الماثلة ابتغاء القضاء. 22.

دفــع بــوجــود شــرط تــحكيم. : ارتـــباطُ إرادتـــي الـــمتعاقـــديـــن 23.

إيـجابـاً وقـبولاً بـالـتراضـي لـحسم مـنازعـاتـهما الـناشـئةِ عـن 

الــتزامــاتـِــهما الــتعاقــديــة الــمتعلقةِ بــالاســم الــتجاري محــل 

الـدعـوى عـن طـريق الـتحكيم بـاعـتباره مـن وسـائـل الـتسويـة 

الـــقضائـــية وذلـــك لا يـَــنزعُ الاخـــتصاصَ مـــن الـــمحكمة بـــل 

يــمنعُها مــن ســماع الــدعــوى مــا دامَ الشــرطُ قــائــماً لــنزول 

الــخصم عــن الالــتجاء إلــى الــقضاء لحــمايــة حــقِّه؛ لــكونــه 

عـقداً لازمـاً لـطرفـيه لا يـجوزُ لأي مـنهما الـرجـوعُ فـيه؛ وذلـك 

يـُـرتّـِـبُ آثــاراً أهــمها عـَـدَم جـَــواز الــفصَْل فــيه مــن لــدن الــجهة 

المخْتصَة أصَْلاً بنظَرَه فيما تمَّ الاتفاق عَلى طرَحْه. 

دونما. 24.

رغــم أنــه دفــاع جــوهــري مــن شــأنــه لــو صــح أن يــتغير بــه 25.

وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قاصر التسبيب. 

شرحاً لذلك أو إيضاحاً لذلك.  26.

ضوء المادة. 27.

عــقد الشــركــة كــأي عــقد آخــر يــخضع لمــبدأ ســلطان الإرادة 28.

الـذي يـقضي بـأن الـعبرة فـي تحـديـد حـقوق طـرفـي الـعقد 

هـو بـما حـواه مـن نـصوص بـما مؤداه احـترام كـل مـنهما 

للشـــروط الـــواردة فـــيه مـــا لـــم تـــكن هـــذه الشـــروط مـــخالـــفة 

للنظام العام. 

عـلى أن الـقضاء لا يـعدم مـن الـوسـائـل مـا يـدرأ بـه مـا عـساه 29.

يـــقع مـــن خـــلط ولـــبس أو مـــنافـــسه غـــير مشـــروعـــة نـــتيجة 

لتشابه الأسماء. 

فـــإذا مـــا ادعـــى الـــعميل أن الـــصفقة تـــمت بـــغير وســـاطـــة 30.

الـسمسار أو عـلى خـلاف الشـروط الـتي وضـعها فـعليه أن 

يقيم الدليل على ذلك بوصفه مدعياً خلاف الظاهر. 

فإذا ما أضيف إلى ما تقدم. 31.

فـإن إدعـاء الـطاعـنة بخـطأ الـحكم بـنقله عـبء الإثـبات مـن 32.

عـــاتق المـــطعون عـــليها (الـــناقـــل) إلـــى عـــاتـــقها هـــي يـــكون 
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عــــلى غــــير أســــاس، إذ لا يــــعتبر نــــقلاً لــــعبء الإثــــبات إلا 

تــكليف الــحكم خــصماً بــتقديــم دلــيل لــصالــح خــصمه عــلى 

خلاف ما يجيزه القانون. 

فإن النظام المشار إليه لا يحكم إلا الوقائع. 33.

فــإن هــذه الــدعــوى الــثانــية –بحســب الــغرض الــذي أقــيمت 34.

مــن أجــله والأســاس الــذي بــنيت عــليه- تــكون فــي صــحيح 

الوصف دعوى مسئولية تقصيرية.

فـإن هـي اسـتغنت عـن تحقيق هـذا الـدلـيل فـعليها أن تـبين 35.

علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ. 

فإنه لا يكون هناك من حرج في عدم التعويل. 36.

فإنه ولئن كانت.37.

فإنها متممة للقيام. 38.

ولا 39. بــــــــــإثــــــــــبـــــاتــــــــــه   ..................... يــــــــــلـــــزم  فــــــــــلا 

يكلف ..................... بالتحدث عنه. 

فـهو وشـأنـه فـي الـرجـوع عـليها بـما عـسى أن يـكون لـه مـن 40.

حقوق ناتجة عن عقد البيع. 

قــاضــي المــوضــوع حــر فــي اســتنباط الــقرائــن الــتي يــأخــذ 41.

بـها مـن وقـائـع الـدعـوى والأوراق المـقدمـة فـيها، وإذا كـانـت 

الــقرائــن الــتي اســتند إلــيها الــحكم المــطعون فــيه لــلتدلــيل 

عــلى أن الــطاعــن تــاجــر يــكمل بــعضها بــعضاً وتؤدي فــي 

مجــموعــها إلــى الــنتيجة الــتي انــتهى إلــيها فــإنــه لا يــقبل 

من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة. 

قـام الـمدعـي دعـواه الـماثـلة بـغية الـحكم. 42.

القوة الدلالية للمستند. 43.

لا يــجوز أن يســتخلص مــنها دلــيلاً لــنفسه أن يــجتزئ مــا 44.

ورد فيها وأن يستبعد ما كان منه مناقضاً لدعواه. 

لا يـعدو أن يـكون جـدلاً مـوضـوعـياً فـي تـقديـر الأدلـة وفـي 45.

حق المحكمة في استنباط الوقائع منها. 

لـــدلائـــل مـــتكاثـــرة مـــتظافـــرة؛ وقـــرائـــن مـــتظاهـــرة مـــتتابـــعة؛ 46.

تدحض هذا الجواب من أساسه وتنقضه. 

لــم يــوضــح ..................... فــي المــادة ....................... 47.

مـــن الـــنظام ضـــابـــطاً يســـتهدى بـــه فـــي تحـــديـــد الـــضرورة 

المـــلجئة ..................... يـــترتـــب عـــلى تـــوافـــرهـــا الإبـــقاء 

لـلـمـشــــــــــتـري رغــــــــــم الـشــــــــــرط المــــــــــانــــــــــع، بــــــــــل تــــــــــرك أمــــــــــر 

تقديرها .....................

لمــا كــان الــقانــون المــدنــي الــقائــم قــد أوجــب فــي المــادة 507 48.

مــنه أن يــكون عــقد الشــركــة عــقد شــكلياً فــإنــه لا يــقبل فــي 
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إثـــباتـــه بـــين طـــرفـــيه غـــير الـــكتابـــة ولا يـــجوز لـــهما الاتـــفاق 

على إثباته بغير هذا الطريق.

مؤدى مـــا نـــصت عـــليه المـــادتـــان 459 و 460 مـــن قـــانـــون 49.

المـــــرافـــــعات الـــــسابق –وعـــــلى مـــــا جـــــرى بـــــه قـــــضاء هـــــذه 

المــــحكمة- أنــــه يــــجب أن يــــكون الحق المــــوضــــوعــــي المــــراد 

اقـتضاؤه بـالـتنفيذ الـجبري محقق الـوجـود ومـعين المـقدار 

وحال الأداء. 

مؤدى نص المادة .....................50.

مـا دام اسـتخلاصـه سـائـغاً ومسـتمداً مـما لـه أصـله الـثابـت 51.

في الأوراق. 

مبنياً على التالي. 52.

المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه. 53.

المـرجـع فـي نـظر جـميع الـقضايـا والمـخاصـمات إلـى أحـكام 54.

الشــريــعة الإســلامــية فــهي الأصــل والأســاس المــعتمد فــي 

جـميع أحـكام الـقضاء، ولـيس ثـمة سـلطان ذو هـيمنة عـلى 

القضاء والقضاة إلا لحكم الشرع المطهر. 

المسلكية. 55.

مــفاد نــص الــفقرة الــتاســعة مــن المــادة الــثانــية مــن قــانــون 56.

الـتجارة "إن كـل مـا يـقع بـين الـتجار مـن عـقود أو تعهـدات 

خاصة بالتجار يعتبر… 

مــقدمــة فــي الاخــتصاص الــولائــي والــنوعــي حــيث إن بــحث 57.

الــــمسائــــل الأولــــية الــــمتعلقة بــــالــــنظام الــــعام كــــالاخــــتصاص 

الــولائــي أو الــنوعــي ســابق بــحكم الــلزوم عــن الــخوض فــي 

شــكل الــدعــوى أو مــوضــوعــها؛ وعــليه؛ فــإنــها تــظل مــطروحــة 

دومــاً أمــام جــهة الــقضاء؛ ويــتوجــب الــتصدي لــها مــن تــلقاء 

ذاتــها ولــو لــم يــثر حــيالــها دفــع مــن الــمدعــى عــليه وفــي أيــة 

مرحلة كانت عليها الدعوى.

مـقدمـة فـي الـدفـع الـشكلي : وحـيثُ إنَّ بـحثَ الـمسائـل الأولـيةّ 58.

فــي الــدعــوى ومــنهْا التحقق مــن صــحة الإجـْــراءات والــدفــوع 

الـشكلية مـُقدَمٌَّ بـحكم الـلزوم عـلى نـظر مـوضـوعـها بحسـبان 

أنـّـــها لا تــــوجـّـــــه إلــــى ذات الحق الــــمدعــــى بــــه؛ وإنـّـــما إلــــى 

الــــخصومــــة بــــاعــــتبارهــــا مجــــموعــــةَ إجــــراءاتٍ يــــتعينُ عــــلى 

الــمدعــي مــباشــرتـُـها لــلالــتجاء إلــى الــقضَاء لــلحصول عــلى 

الـمنفعة الـتي يـُخولّـها لـه حقٌ مـُـعين يـدعـيه؛ وبـالـتالـي فـإنَّ 

قـــــبولَ دفـــــع مـــــنها عـــــائقٌ مؤُقَـَّــــتٌ مـُــــنصَْبٌ عـــــلى الإجـــــراءاتِ 

لمخالفتِها للأوَضْـَــــاع التي رسَـَــمَها النظام؛ ومن ثمََّ فلا يترتبُ 
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عــليه إنــهاءُ الــنزاع عــلى أصـْــــــل الحق؛ّ ذلــك أنّ الــمقصود مــن 

إبـــــدائـــــها تـــــفاديَ الـــــمساس بـــــالـــــموضـــــوع لـــــزمَـَـــــن محُـَــــــدد؛ 

والاستغناء بذلك عن الفصل فيه. 

مـكتفياً فـي الـرد عـليها بـعبارة عـامـة بـأنـها واهـية بـغير أن 59.

يـبين مـاهـية هـذه الـشواهـد ولا وجـه اعـتبارهـا واهـية كـما 

لـــم يـــعن بـــحقيقتها بـــلوغـــاً إلـــى غـــايـــة الأمـــر فـــيها ومـــبلغ 

دلالتها على صحة دفاع الطاعن. 

من حيث إنه تجدر الإشارة بادئ ذي بدء إلى إن. 60.

مـــن حـــيث انـــه يـــبين مـــن اســـتظهار الـــوقـــائـــع عـــلى الـــنحو 61.

السالف ذكره. 

المواءمة. 62.

ناطا به سوياً هذا المسعى. 63.

الــنص الــواضــح الــصريــح الــقاطــع فــي الــدلالــة عــلى المــراد 64.

منه، عدم جواز الخروج عليه أو تأويله. 

و قد انتهت. 65.

وإبـــداء الـــرأي فـــيها قـــد أضـــحى أمـــراً غـــير لازم لا يـــترتـــب 66.

على تخلفه البطلان. 

وإذْ البادي من النظرةِ الأوليةِّ. 67.

والخطأ في الاستنتاج والاستنباط. 68.

وأن العدالة تقتضي.69.

وانتهى إلى إطراحه تأسيساً على ما ساقه بأسبابه. 70.

وبصدد تطبيق هذا النص.  71.

وتجدر الإشارة إلى أن ..... وعلى ضوء ذلك. 72.

وتـقديـر كـفايـة الـضمان أو عـدم كـفايـته أمـر مـتروك لـقاضـي 73.

المــــوضــــوع دون مــــعقب عــــليها طــــالمــــا كــــان اســــتخلاصــــه 

سائغاً.

وتهـدف هـذه الـدعـوى إلـى تحقيق المشـروعـية وسـيادة الـنظام 74.

والحفاظ على الصالح العام. 

وحـــيث أن الـــطعن أقـــيم عـــلى ثـــلاثـــة أســـباب حـــاصـــلها أن 75.

الحكم المطعون. 

وحيث أن بحث الموضوع يقتضي الرجوع إلى المادة. 76.

وحـيث أن هـذا الـنعي غـير سـديـد ذلـك أن المـقرر فـي قـضاء 77.

هـذه المـحكمة أن الـعبرة فـي وصـف الـتدخـل –هـو بـحقيقة 

تــكييفه الــقانــون وبحســب مــرمــاه ولــيس بــوصــفه طــالــب 

الـتدخـل لـه- فـإذا اقـتصرت طـلباتـه عـلى إبـداء أوجـه دفـاع 

جدـيدـة لـتأيـيد طلـبات منـ انضـم إلـيه دون أن يطـلب الحـكم 

لـــنفسه بحق ذاتـــي فـــي مـــواجـــهة طـــرفـــي الـــخصومـــة فـــإن 
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الـتدخـل عـلى هـذا الـنحو أيـاً كـانـت مـصلحة المـتدخـل فـيه لا 

يعد تدخلاً هجومياً وإنما هو… 

وحـيث أن هـذا الـنعي فـي أسـاسـه سـديـد ذلـك أن المـقرر فـي 78.

تــفسير الــنصوص التشــريــعية –كــما هــو الــحال بــالنســبة 

لـلاتـفاقـيات- وجـوب الأخـذ فـي مـرمـاهـا وإعـمال أحـكامـها 

بمجــموع مــا ورد بــها لــلتعرف عــلى الــقصد الــشامــل مــنها 

وعـدم إفـراد أجـزاء مـنها بـمفهوم مسـتقل عـن سـائـرهـا مـا لـم 

يكن ذلك مستمداً من عبارة النص الصريح. 

وشرحاً لأسانيد دعواها. 79.

وضــع أرســخ قــاعــدة لــكفالــة حق البشــر فــي المــساواة أمــام 80.

أحكامه وتشريعه.

الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة تخضع في انعقادها. 81.

ولا مناص. 82.

ولا يــمكنه التحــلل مــن هــذه المــسئولــية إلا إذا أقــام الــدلــيل 83.

على استلام المرسل إليه البضاعة. 

ولا يــنال مــن ذلــك الــنص فــي عجــز المــادة الأولــى مــن مــواد 84.

إصدار كل منهما على إلغاء كل حكم،

ولا ينال من ذلك. 85.

ولايةَ الديوان منعقدةٌ للفصل في هذه الدعوى. 86.

ولم يتناضل طرفي الخصومة بشأنه. 87.

ولمـــا كـــان مـــن المســـتقر عـــليه فـــي الـــفقه وجـــرت بـــه أحـــكام 88.

القضاء. 

ولمـا كـانـت الـقاعـدة الـعامـة أن الـخصومـــــة فـي الـدعــــوى 89.

تــنتهي بــانــتهاء مــوضــوع المــنازعــة ؛  فــإن الــدعــوى مــثار 

النزاع. 

ومفادُ هذا النصِ.90.

ومن حيث إن الواضح من سياق الوقائع السالفة الذكر. 91.

ومن حيث إن مثار النزاع في هذه الدعوى.92.

وهـي قـريـنة تـقبل إثـبات الـعكس بـكافـة طـرق الإثـبات بـما 93.

فيها القرائن. 

ويبين القانون المذكور بعجز المادة المشار إليه. 94.

ويـسقط الـحجج الـتي سـاقـتها الـطاعـنة تـدلـيلاً عـلى ذلـك 95.

سـواءً مـن نـصوص الـعقد أو مـن الـتصرفـات الـتي عـاصـرت 

تنفيذه. 

وينحســــــر عــــــنه بــــــالــــــضرورة عــــــبء إثــــــبات وجــــــود هــــــذا 96.

الـتعويـض وطـبيعته ومـداه ويـنتقل الـعبء إلـى مـن يـدعـي 

خلاف هذا الأصل. 

يتضح من واقع ما جاء. 97.
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يتنافر وهذه القرينة التي أقامها القانون. 98.

يـــجب لســـلامـــة الـــحكم –وعـــلى مـــا جـــرى بـــه قـــضاء هـــذه 99.

المــحكمة- ألا يــصدر عــلى أســاس فــكرة مــبهمة أو غــامــضة 

لــم تــتضح مــعالمــها أو اضــيفت تــفاصــيلها وإنــما يــجب أن 

يؤســـــــس الـــــــحكم عـــــــلى أســـــــباب واضـــــــحة أســـــــفر عـــــــنها 

تــمحيص دفــاع الــخصوم، دون مــا اســتندوا إلــيه مــن أدلــة 

واقــعية وحــجج قــانــونــية، وتحــديــداً مــا اســتخلص ثــبوتــه 

مــن الــوقــائــع، وطــريق هــذا الــثبوت وذلــك تــمكيناً لمــحكمة 

الــنقض مــن بســط رقــابــتها عــلى ســلامــة تطبيق الــقانــون 

وصحة تفسيره.

يخرج عن نطاق تطبيقه. 100.

يعد نظام المرافعات الشرعية فقهاً ونظاماً النظام الأم. 101.
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التسـبــيــب

إذ أنــــه مــــتى كــــانــــت الــــكتابــــة لازمــــة لــــوجــــود الــــعقد فــــهي 1.

بـالـضرورة لازمـة لإثـباتـه لأن الإثـبات مـرتـبط بـالـشكل ومـن 

ثم تكون القاعدة في إثبات شركة التضامن. 

إذ كـــان المـــقرر أنـــه لا حـــجية لـــلحكم إلا فـــيما يـــكون قـــضى 2.

فــــيه بــــين الــــخصوم بــــصفة صــــريــــحة أو بــــصفة ضــــمنية 

حـــتمية ســـواء فـــي المـــنطوق أو فـــي الأســـباب المـــتصلة بـــه 

اتصالاً وثيقاً والتي لا يقوم المنطوق بدونها. 

إذا كـانـت الـقرائـن الـتي اعـتمدت عـليها مـحكمة المـوضـوع 3.

فـــي الـــتدلـــيل عـــلى عـــلم الـــطاعـــنين وقـــت صـــدور الـــتصرف 

إلــيهما مــن زوجــة المــفلس بــإفــلاســه مــن شــأنــها أن تؤدي 

عــقلاً إلــى الــدلالــة الــتي اســتخلصتها مــنها تــلك المــحكمة 

فإنه لا يكون لمحكمة النقض عليها من سبيل في ذلك. 

إذا كـانـت الـكتابـة ليسـت شـرطـاً لانـعقاد عـقد الـنقل الـبري 4.

لــلقواعــد الــعامــة فــيجوز إثــباتــه بــالــبينة والــقرائــن مــهما 

كانت قيمة. 

الأصـل فـي الإجـراءات أنـها روعـيت وعـلى مـن يـدعـي أنـها 5.

خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه. 

الأصــل فــي الإرادة هــو المشــروعــية فــلا يــلحقها بــطلان إلا 6.

إذا نــــص الــــقانــــون عــــلى بــــطلان الالــــتزام الــــناشئ عــــنها 

صـــراحـــة أو كـــان هـــذا الالـــتزام مـــخالـــف لـــلنظام الـــعام أو 

الآداب مــحلاً أو ســبباً وكــان عــلى خــلاف نــص آمــر أو نــاهٍ 

فـي الـقانـون، ويتحـدد نـوع الـبطلان بـالـغايـة الـتي تـغياهـا 

المشـــروع مـــن الـــقاعـــدة محـــل المـــخالـــفة فـــإن كـــانـــت حـــمايـــة 

لمــصلحة عــامــة جــرت أحــكام الــبطلان المطلق ويــجوز لــكل 

ذي مصلحة التمسك بها. 

أقــام قــضاءه عــلى أن عــملية الــتمويــن خــالــية مــن عــنصر 7.

المـــغامـــرات فـــالـــربـــح فـــيها مؤكـــد، وأن جـــميع الشـــركـــاء قـــد 

أجمعوا على مطالبة المديرين بجعل هذه. 

إقـصاء طـبيعتها المـدنـية عـنها ويـنم عـن الـعنت والإجـحاف 8.

بـالمـدنـيين، فـإن لازم ذلـك هـو إخـراج هـذا الأثـر عـند تـظهير 

الورقة المدنية. 

إلا أنــــه لــــم يــــرتــــب عــــلى مــــخالــــفة أحــــكامــــه غــــير عــــقوبــــة 9.

المــخالــفة، ولــيس بــه أي نــص يــقضي بــالــبطلان فــي مــثل 

هـذه الـحالـة أو يـخول أيـاً كـان حق الاحـتجاج بـعدم الـقيد 

أو نقص بعض البيانات. 

إلى عدم اتسام منازعته في استحقاق الدين بالجدية. 10.
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أمــا الــبحث فــي الــصفة الــتي يــجب أو تــتوافــر فــي رافــع 11.

الـدعـوى وهـل يـجوز رفـعها مـن الـدائـن أم يـجب رفـعها مـن 

وكـيل الـدائـنين فهـذا بـحث خـاص بـقبول الـدعـوى ولا تـأثـير 

لـه عـلى طـبيعتها الـتي لا جـدال فـيها وأنـها دعـوى مـتعلقة 

بـــالـــتفليسة فـــيجب أن يســـتأنـــف حـــكمها فـــي هـــذا المـــيعاد 

حتى ولو كان رافعها هو الدائن.

الأمــر الــذي يــضفي عــلى الــتاجــر مــن الــحقوق مــا لــم يــأذن 12.

بـه الـقانـون ويـدخـل بـالـتوازن الـواجـب بـين أطـراف الـعقود، 

لما كان ما سلف، قد أصاب صحيح القانون. 

أن الـحكم الـصادر فـي المـواد الـجنائـية يـكون لـه حـجية فـي 13.

الــدعــوى المــدنــية أمــام المــحكمة المــدنــية كــلما كــان قــد فــصل 

فـصلاً لازمـاً فـي وقـوع الـفعل المـكون لـلأسـاس المشـترك بـين 

الـدعـويـين المـدنـية والـجنائـية وفـي الـوصـف الـقانـونـي لهـذا 

الـفعل ونسـبته إلـى فـاعـلهن فـإذا فـصلت المـحكمة أن تـعيد 

بــحثها ويــتعين عــليها أن تــعتد بــها وتــلتزمــها فــي بــحث 

الـحقوق المـدنـية المـتصلة بـها كـي لا يـكون حـكمها مـخالـفاً 

للحكم الجنائي السابق له. 

أن تســـــتخلص مـــــن أقـــــوال الـــــشهود وســـــائـــــر الـــــعناصـــــر 14.

المـطروحـة أمـامـها عـلى بـساط الـبحث الـصورة الـصحيحة 

لــواقــعة الــدعــوى حســبما يؤدي إلــيه اقــتناعــها وأن تــطرح 

مـا يـخالـفها مـن صـور أخـرى مـا دام  اسـتخلاصـها سـائـغاً 

ومســــتنداً إلــــى أدلــــة مــــقبولــــة فــــي الــــعقل والمنطق ولــــها 

أصـــلها فـــي الأوراق وهـــي فـــي ذلـــك ليســـت مـــطالـــبة بـــألا 

تـأخـذ إلا بـالأدلـة المـباشـرة بـل إن لـها أن تسـتخلص صـورة 

الـــواقـــعة كـــما ارتـــسمت فـــي وجـــدانـــها بـــطريق الاســـتنتاج 

والاســـتقرار وكـــافـــة المـــمكنات الـــعقلية مـــا دام ذلـــك ســـليماً 

مــتفقاً مــع حــكم الــعقل والمنطق دون تــقييد هــذا الــتصويــر 

بدليل معين.

أن قـانـون الـتجارة لـم يـوجـب الـكتابـة لـلإثـبات إلا بـالنسـبة 15.

إلــى عــقود شــركــات الــتضامــن والــتوصــية والمــساهــمة، أمــا 

شركات المحاصة فإثبات وجودها بالبيّنة جائز. 

أنــه وإن كــان تــقديــر الــتعويــض عــن الــضرر مــن المــسائــل 16.

الـواقـعية الـتي يسـتقل بـها قـاضـي المـوضـوع إلا أن تـعيين 

عـــــناصـــــر الـــــضرر الـــــتي يـــــجب أن تـــــدخـــــل فـــــي حـــــساب 

الـتعويـض هـو مـن المـسائـل الـقانـونـية الـتي يـخضع فـيها 

لرقابة محكمة النقض. 

بـــاعـــتبار أن فـــي ذلـــك مـــصلحته بحســـبان أن الـــدفـــاتـــر إذا 17.

أمــسكت وأحــسن تــنظيمها تــعتبر بــمثابــة مــرآة يــرى فــيها 
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الــتاجــر حــركــة تــجارتــه ومــا بــلغته مــن تــوفيق أو إخــفاق 

وأنـها هـي الـتي يـرجـع إلـيها هـو ودائـنوه وذوي المـصلحة 

في الإثبات.

بــأن الــشيك يحــمل أكــثر مــن تــاريــخ هــو دفــاع جــوهــري لــو 18.

صــح لــتغير بــه وجــه الــرأي فــي الــدعــوى فــإنــه كــان لازمــاً 

عـــلى المـــحكمة أن تـــحققه بـــلوغـــاً إلـــى غـــايـــة الأمـــر فـــيه –

- أو تــرد  خــاصــة إن مــا قــدمــه مــن مســتندات يــظاهــر دفــاعــاً

عــليه بــالأســباب ســائــغة تؤدي إلــى إطــراحــه أمــا وهــي لــم 

تــــفعل واكــــتفت بــــتأيــــيد الــــحكم المســــتأنــــف لأســــبابــــه فــــإن 

حـكمها يـكون مـشوبـاً بـالـقصور بـما يـعيبه ويـوجـب نـقضه 

والإعادة. 

أسـس الـحكم قـضاءه بـأن الـطاعـن وقـع عـقد قـرض بـصفته 19.

كــــفيلاً مــــتضامــــناً عــــلى اعــــتبارات مــــقبولــــة يــــمكن حــــمل 

تـفسيره عـليها عـقلاً وتـكفى دعـامـة لمـا قـضى بـها حسـبما 

استظهر من عبارات العقد، لا خطأ في الاستدلال. 

تـــــبعاً لأنـــــه لا يـــــجوز لـــــلخصوم أن يـــــأتـــــوا بـــــما يـــــناقـــــض 20.

الــحجية، ولأن قــوة الأمــر المــقضي تــسمو عــلى اعــتبارات 

النظام العام. 

تـــعرض لـــدفـــاعـــه ذلـــك اســـتقلالاً وأن تســـتظهره وتـــمحص 21.

عــناصــره كــشفاً لمــدى صــدقــه وأن تــرد عــليه بــما يــدفــعه إن 

ارتـــأت إطـــراحـــه، أمـــا وقـــد أمـــسكت عـــن ذلـــك، فـــإن حـــكمها 

يكون مشوباً بمخالفة القانون بالقصور في التسبيب. 

الــــتنازل عــــن الــــدعــــوى حــــيث إن الالــــتجاء إلــــى الــــقضاء 22.

مـحض سـبيل اخـتياري؛ فـإن لـذي الحق المـدعـى بـه إذا مـا 

رفـع دعـواه مطلق الحـريـة فـي الـنزول عـنه مـتى ارتـأى فـي 

ذلـــك تحقيق مـــصلحة لـــه طـــالمـــا لا تـــضار المـــدعـــى عـــليها 

بذلك. 

الـــتوقـــف عـــن الـــدفـــع المـــقصود فـــي المـــادة 195 مـــن قـــانـــون 23.

الـتجارة هـو الـذي ينبئ عـن مـركـز مـالـي مـضطرب وضـائـقة 

مســـتحكمة يـــتزعـــزع فـــيها ائـــتمان الـــتاجـــر وتـــتعرض بـــها 

حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال. 

حــصول الــتنازل بــالتطبيق لــحكم المــادة آنــفة الإشــارة، لمــا 24.

كـــان ذلـــك وكـــان الـــواقـــع فـــي الـــدعـــوى أخـــذاً مـــن مـــدونـــات 

الــــحكم المــــطعون فــــيه ومــــن المســــتندات المــــتبادلــــة بــــملف 

الطعن. 

حـينما ضـربـت آجـالاً إلـزامـية لـلتظلم مـن الـقرار الـمطعون عـليه 25.

إنــــما قــــامــــت عــــلى حــــكمة تتعلق بــــالــــمصلحة الــــعامــــة الــــعليا 
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تســتوجــب ذلــك بــالإقــلال مــن الــمنازعــات بــإنــهائــها فــي أولــى 

مـراحـلها؛ وحـفاظـاً عـلى اسـتقرار الـمراكـز الـنظامـية والأوضـاع 

الإداريـــة مـــتى أضـــحى الـــقرار حـــصيناً مـــن الإلـــغاء؛ ومـــن ثـــم 

فــــيكون دفــــع الــــمدعــــى عــــليها بــــعدم قــــبول الــــدعــــوى شــــكلاً 

لــــمخالــــفتها لــــقواعــــد الــــمرافــــعات والإجــــراءات أمــــام الــــديــــوان 

صحيحاً. 

ذلــك أنــه إذا اســتعمل المــتعاقــدان نــموذجــاً مــطبوعــاً لــلعقد 26.

وأضــاف إلــيه –بخــط الــيد أو بــأي وســيلة أخــرى شــروطــاً 

تـــتعارض مـــع الشـــروط المـــطبوعـــة وجـــب تـــغليب الشـــروط 

المـــــضافـــــة بـــــاعـــــتبارهـــــا تـــــعبر تـــــعبيراً واضـــــحاً عـــــن إرادة 

المتعاقدين. 

عـلى الـطريـقة الـواردة فـي الـعقد بـعد ثـبوت الـعدول عـنها، 27.

ويـجوز لـلمحكمة أن تـثبت حـصول الانـتفاع بـطرق أخـرى 

مـــعينة بجـــميع وســـائـــل الإثـــبات، إذ الأمـــر أصـــبح مـــتعلقاً 

بواقعة مادية. 

عـلى أن الـقضاء لا يـعدم مـن الـوسـائـل مـا يـدرأ بـه مـا عـساه 28.

يـــقع مـــن خـــلط ولـــبس أو مـــنافـــسة غـــير مشـــروعـــة نـــتيجة 

لتشابه الأسماء. 

فــــإذا كــــان الــــحكم قــــد حــــصل هــــذه الشــــروط مــــن وقــــائــــع 29.

الــــدعــــوى الــــثابــــتة بــــأوراقــــها ومــــن أقــــوال الــــشهود الــــتي 

اطــمئن إلــيها ومــن الــقرائــن الــتي ســاقــها بــاعــتبارهــا أدلــة 

مـتسانـدة تؤدي فـي مجـموعـها إلـى مـا انـتهى إلـيه مـن أن 

بيع المفلس والمتصرف إليه. 

فــــالإيــــصال الــــصادر مــــن الــــبنك بــــإيــــداع مــــبلغ لــــحساب 30.

شـخص آخـر –دون تحـديـد المـودع- لا يـمكن اعـتباره مـبدأ 

ثــبوت بــالــكتابــة يــجوز تــكملته بــالــبينة لأن الــورقــة الــتي 

تــعتبر مــبدأ ثــبوت بــالــكتابــة يــجب أن تــكون صــادرة مــن 

الــخصم المــراد إقــامــة الــدلــيل عــليه أو مــمن يــنوب عــنه فــي 

حـــــدود نـــــيابـــــته وأن يـــــكون مـــــن شـــــأنـــــها أن تـــــجعل الحق 

المـدعـى بـه قـريـب الاحـتمال وهـو مـا لا يـتوافـر فـي الإيـصال 

المذكور. 

فــالمــساواة فــي الــقضاء الإســلامــي غــايــة تــسعى الــعدالــة 31.

إلـــى تـــحقيقها وهـــي قـــيمة وهـــدف ليتحقق بـــذلـــك الـــعدل 

الــشامــل الــذي تــصلح بــه حــال الــدنــيا وهــذا مــقتضى مــا 

تــدل عــليه عــمومــيات الشــريــعة المــحكمة مــن تــقريــر قــاعــدة 

العدل المطلق الشامل. 
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فـإن إدعـاء الـطاعـنة بخـطأ الـحكم بـنقله عـبء الإثـبات مـن 32.

عـــاتق المـــطعون عـــليها (الـــناقـــل) إلـــى عـــاتـــقها هـــي يـــكون 

عــــلى غــــير أســــاس، إذ لا يــــعتبر نــــقلاً لــــعبء الإثــــبات إلا 

تــكليف الــحكم خــصماً بــتقديــم دلــيل لــصالــح خــصمه عــلى 

خلاف ما يجيزه القانون. 

فـــإن الـــدفـــاع عـــلى هـــذه الـــصورة يـــكون جـــوهـــريـــاً لـــتعلقه 33.

بتحقيق الـدلـيل المـقدم فـي الـدعـوى بـحيث إذا صـح لـتغير 

بــه وجــه الــرأي فــيها، وإذ لــم تــفطن المــحكمة إلــى فــحواه 

ولـم تقسـطه حـقه وتـعنى بـتحقيقه بـلوغـاً إلـى غـايـة الأمـر 

مـنه بـل سـكتت عـنه إيـراداً لـه ورداً عـليه، فـإن حـكمها يـكون 

معيباُ بما يوجب نقضه والإحالة.

فــإن المــادة (43/ج) مــن نــظام الــعلامــات الــتجاريــة تــقضي 34.

بـأنـه: (مـع عـدم الإخـلال بـأي عـقوبـة أشـد يـعاقـب بـالـحبس 

مــدة لا تــزيــد عــن ســنة وبــغرامــة لا تــقل عــن خــمسين ألــف 

ريــــال ولا تــــزيــــد عــــلى مــــليون ريــــال أو بــــإحــــدى هــــاتــــين 

الـعقوبـتين مـعا...  كـل مـن عـرض أو طـرح لـلبيع أو بـاع أو 

حـاز بـقصد الـبيع مـنتجات عـليها عـلامـة مـزورة أو مـقلدة 

أو مــــوضــــوعــــة أو مســــتعملة بــــغير وجــــه حق مــــع عــــلمه 

بــذلــك...) ومــفاد هــذا الــنص أن الــنظام أفــصح عــن مــراده 

بـــأن مـــناط الحـــمايـــة الـــتي أســـبغها عـــلى مـــلكية الـــعلامـــة 

الــــتجاريــــة إنــــما هــــو بــــتأثــــيم تــــزويــــرهــــا أو تــــقليدهــــا أو 

اســـــتعمالـــــها مـــــن غـــــير مـــــالـــــكها؛ كـــــما أنـــــه اعـــــتبر عـــــرض 

مـــــنتجات عـــــليها عـــــلامـــــة مـــــقلدة أو بـــــيعها أو حـــــيازتـــــها 

جـريـمة مسـتقلة بـذاتـها سـواء أكـان الـعارض أو الـبائـع أو 

الـحائـز لـها هـو مـن قـام بـذلـك أم لا؛ وسـواء أحقق ربـحاً مـن 

عـــدمـــه؛ وبـــأي ســـعر بـــاع؛ وفـــي أي مـــكان صـــنعت؛ وبـــأي 

الــــبلدان بــــيعت؛ ولا يــــنفي وقــــوعــــها جــــودتــــها ولا حــــتى 

تـفوقـها؛ كـما يسـتوي فـي ذلـك الـبيع مـرة واحـدة أو مـرات 

عديدة. 

فـــإن الـــنعي عـــليه بـــالخـــطأ فـــي تطبيق الـــقانـــون بـــمقولـــة 35.

انــعدام رابــطة الســببية بــين مــا ارتــكبه الــطاعــن مــن خــطأ 

وبـين الـضرر الـواقـع فـعلاً مـتمثلاً فـي صـرف قـيمة الـشيك 

لمن زور إمضاء الطاعن عليه يكون نعياً غير سديد. 

فــإن مــخالــفة المســتأجــر لهــذا الحــظر بــاتــخاذه مــن الــعين 36.

مــصنعاً أو متجــراً بــغير مــوافــقة المؤجــر يــعتبر نــقضاً مــن 

جـانـبه لمـا تـم لاتـفاق عـليه مـما يـوجـب رد مـسعاه عـليه فـلا 

يحق لـــه تـــبعاً لـــذلـــك أن يتخـــذ مـــن هـــذه المـــخالـــفة ســـبيلاً 

لمـــقارفـــة مـــخالـــفة أخـــرى هـــي الـــتنازل عـــن الإيـــجار عـــلى 
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خـــلاف شـــرط الـــعقد، إذ فـــي ذلـــك إهـــدار لـــلإرادة المشـــتركـــة 

لـلمتعاقـديـن وهـي قـانـونـهما الـنافـذ فـي حـقهما مـا دام فـي 

نـــــطاق المشـــــروعـــــية وخـــــروج بـــــالاســـــتثناء المـــــقرر بـــــنص 

المـادة ......... أنـفة الـذكـر عـن مـجالـه المحـدد بـغير سـند مـن 

أحــكام الــقانــون أو قــواعــد تــفسير الــنصوص التشــريــعية، 

لما كان ما تقدم وكان سريان هذا القيد على ما يتخذه. 

فــــإن مــــفاد هــــذه الــــنصوص مــــجتمعة أن الــــبطلان الــــذي 37.

يـترتـب عـلى عـدم اسـتيفاء شـركـات الـتضامـن أو الـتوصـية 

لإجــــراءات الشهــــر والنشــــر المــــقررة قــــانــــونــــاً لا يــــقع بــــقوة 

الــقانــون بــل يــتعين عــلى صــاحــب المــصلحة أن يــتمسك بــه 

إمــا بــدعــوى مــبتدأه أو فــي صــورة دفــع يــبدي فــي دعــوى 

مـرفـوعـة مـن قـبل، ويـحاج فـيها بـقيام الشـركـة ومـا ورد فـي 

مشارطتها من بيانات. 

فـإنـه لا تـثريـب عـلى المـحكمة إن هـي أحـالـت الـدعـوى عـلى 38.

التحقيق لاســـــتجلاء مـــــا أبـــــهم مـــــن مـــــدلـــــول هـــــذا الـــــبند 

واســـتكناه قـــصد المـــتعاقـــديـــن مـــنه مـــتى كـــان تـــفسير هـــذا 

الـذي جـاء بـه مـثار نـزاع بـين الـطرفـين، ومـن ثـم فـإن الـطعن 

عـلى الـحكم بـالخـطأ فـي تطبيق الـقانـون يـكون عـلى غـير  

أساس. 

فـقد كـان لازمـاً عـلى المـحكمة أن تـعرض لـه أو تـرد عـليه بـما 39.

يـدفـعه إن رأت الالـتفات عـنه، أمـا وقـد قـعدت عـن ذلـك كـلية، 

فــإن الــحكم المــطعون فــيه يــكون فــوق إخــلالــه بحق الــدفــاع 

مشوباً بالقصور. 

فـهو وشـأنـه فـي الـرجـوع عـليها بـما عـسى أن يـكون لـه مـن 40.

حقوق ناتجة عن عقد البيع. 

فـــهو يـــعد شـــيكاً بـــالمـــعنى المـــقصود فـــي المـــادة 337 مـــن 41.

قـانـون الـعقوبـات ولـو كـان تـاريـخ إصـداره قـد أخـر وأثـبت 

فــيه عــلى غــير الــواقــع مــا دام هــو بــذاتــه، وحســب الــثابــت 

فــيه مســتحقاً لــلأداء بمجــرد الإطــلاع، شــأن الــنقود الــتي 

يــوفــى بــها الــناس مــا عــليهم ولــيس فــيه مــا ينبئ الــطلع 

عليه بأنه في حقيقته لم يكن إلا أداة ائتمان. 

فـــي الـــظروف والمـــلابـــسات الـــتي أدت إلـــى وقـــوع الـــحادث 42.

فـي الـدعـوى المـاثـلة مـن الأمـور المـألـوفـة الـتي يـمكن تـوقـعها 

ولا يستحيل على قائد السيارة المتبصر التحرز منها. 

قــاضــي المــوضــوع حــر فــي اســتنباط الــقرائــن الــتي يــأخــذ 43.

بـها مـن وقـائـع الـدعـوى والأوراق المـقدمـة فـيها، وإذا كـانـت 

الــقرائــن الــتي اســتند إلــيها الــحكم المــطعون فــيه لــلتدلــيل 

عــلى أن الــطاعــن تــاجــر يــكمل بــعضها بــعضاً وتؤدي فــي 
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مجــموعــها إلــى الــنتيجة الــتي انــتهى إلــيها فــإنــه لا يــقبل 

من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة. 

قـــد أقـــام قـــضاءه عـــلى أن كـــلمة جـــنس لا تـــشمل الـــوصـــف 44.

وإن الـخلاف الـذي أقـام بـين طـرفـي الـخصومـة عـلى مـا إذا 

كـانـت الأخـشاب المسـتوردة هـي مـن الخشـب المـسموح كـما 

تـقول الـطاعـنة أم مـن الخشـب الـخام كـما يـدعـي المـطعون 

عـــليهم هـــو خـــلاف واقـــع عـــلى الـــوصـــف لا عـــلى الـــجنس 

وبـذلـك لا تـكون هـناك مـخالـفة جـمركـية قـد ارتـكبها المـطعون 

عليهم. 

لا يـعتبر صـلحاً وإنـما إبـراء مـن جـزء مـن الـديـن وهـو عـمل 45.

تبرعي محض.

لأنَهّ متى سقطَ الأصلُ سقطَ معه الفرعُ. 46.

لمــا كــان الــقانــون المــدنــي الــقائــم قــد أوجــب فــي المــادة 507 47.

مــنه أن يــكون عــقد الشــركــة عــقد شــكلياً فــإنــه لا يــقبل فــي 

إثـــباتـــه بـــين طـــرفـــيه غـــير الـــكتابـــة ولا يـــجوز لـــهما الاتـــفاق 

على إثباته بغير هذا الطريق. 

لمـا كـان ذلـك وكـان الـحكم المـطعون فـيه قـد أقـام قـضاءه عـلى 48.

ســـند مـــن عـــدم تـــوافـــر شـــرائـــط انـــطباق الـــفقرة ........ مـــن 

المادة. 

المـــطعون ضـــده طـــلب تـــأجـــيل نـــظر الـــدعـــوى لـــنظرهـــا مـــع 49.

قـــضية تـــقوم فـــي مـــوضـــوعـــها عـــلى ذات الـــشيك وهـــو مـــا 

يحـــمل عـــلى الـــدفـــع بـــعدم جـــواز نـــظر الـــدعـــوى الـــسابـــقة 

الـــــفصل فـــــيها، وكـــــان يـــــبين مـــــن الاطـــــلاع عـــــلى الـــــقضية 

المــضمومــة لأوراق الــطعن أن الــواقــعة مــوضــوع الــدعــوى 

الــجنائــية فــيها هــي بــعينها الــواقــعة مــوضــوع الــدعــوى 

الحالية فقد اتحدتا سبباً خصوماً وموضوعاً. 

مـع أن الـعبرة فـي الـتعرف عـلى طـبيعة المحـل المـبيع إنـما 50.

يـــكون وقـــت الـــبيع لا يـــعده، وكـــان الـــحكم قـــد تـــحجب عـــن 

بــحث مــا إذا كــان المســتأجــرة تــمارس نــشاطــاً تــجاريــاً فــي 

المحل عند إبرام ....... 

مـــــفاده أن المشـــــرع لـــــم يحـــــرم عـــــلى المـــــحامـــــي الاشـــــتغال 51.

بـالـتجارة لـعدم مشـروعـية محـل الالـتزام بـل نـص عـلى هـذا 

الـحضر لاعـتبارات قـدرهـا تتعلق بـمهنة المـحامـاة ومـن ثـم 

فـــإن الأعـــمال الـــتي يـــقوم بـــها المـــحامـــي تـــعتبر صـــحيحة 

ويـجوز لـلمطعون عـليه وهـو مـحام المـطالـبة بـالأجـر الـذي 

يســتحقه عــن عــمل السمســرة مــتى قــام بــها عــلى الــوجــه 

الذي يتطلبه القانون.
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مــن أقــوال فــقهاء الإســلام : إن الــدلــيل فــديــة الحق ولــو لا 52.

الإثبات لضاعت الحقوق ، وهتكت الأنفس.

مـن المـقرر أنـه يـجب عـند تـفسير الـعقود عـدم الـوقـوف عـند 53.

عـبارة مـعينة فـيها وإنـما يـتعين الأخـذ بـما تـفيده مجـموع 

عبارات العقد. 

مـنطوقـها إرجـاء الـفصل فـي مـثل هـذا الأمـر ومـن ثـم يـكون 54.

الحكم منهياً. 

الــنص الــواضــح الــصريــح الــقاطــع فــي الــدلالــة عــلى المــراد 55.

منه، عدم جواز الخروج عليه أو تأويله. 

هـو عـلم مـفترض فـي حق الـساحـب وعـليه مـتابـعة حـركـات 56.

رصــيده لــدى المــسحوب عــليه لــلإســتيثاق مــن قــدرتــه عــلى 

الوفاء حتى يتم صرفه. 

وإذ الــتزم الــحكم المــطعون فــيه هــذا الــنظر فــقضى بــرفــض 57.

الــــدفــــع بــــعدم قــــبول الــــدعــــوى لــــعدم إخــــتصامــــه بــــصفته 

مصفياً فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. 

والـتأجـير، والمـسئولـية هـنا بـطبيعتها مـسئولـية تـعاقـديـة 58.

تـنشأ عـن إخـلالـها بـوجـوبـها فـي تـنفيذ عـقد الـنقل فـتلزم 

بـالـتعويـض طـبقاً لـلقواعـد المـقررة فـي الـقانـون المـدنـي وفـي 

نطاق مشروعية الإعفاء من المسئولية أو تحديدها.

والـناس مـهما عـلت مـقامـاتـهم أو سـمت مـنازلـهم فـهم أمـام 59.

شرع الله متساوون لا امتياز لأحد على أحد.

وانـــقضاءهـــا وســـائـــر أحـــكامـــها لـــلقواعـــد الـــعامـــة المـــتعلقة 60.

بعقد الوكالة في القانون المدني.

وبحسـب تـلك المـحكمة بـوصـفها مـحكمة مـوضـوع أن تـبين 61.

الــــــحقيقة الــــــتي اقــــــتنعت بــــــها وأن تــــــورد دلــــــيلها وتــــــقيم 

قـضاءهـا عـلى أسـبابٍ سـائـغة تـكفي لحـمله، ولا عـليها بـعد 

ذلـــك أن تـــتبع الـــخصوم فـــي مـــناحـــي أقـــوالـــهم ومـــختلف 

حــججهم وطــلباتــهم وتــرد اســتقلالاً عــلى كــل مــنها مــا دام 

قـــــيام الـــــحقيقة الـــــتي اقـــــتنعت بـــــها وأوردت دلـــــيلها فـــــيه 

الـــتعليل الـــضمني لـــتلك الأقـــوال والـــحجج والـــطلبات وإذ 

كـان ذلـك وكـان المـقرر فـي قـضاء هـذه المـحكمة أنـه إذا بـني 

الـحكم عـلى دعـامـتين تسـتقل كـل مـنهما عـن الأخـرى وكـان 

يـصح بـناء الـحكم عـلى احـدهـما وحـدهـا فـإن الـنعي عـليه 

في الدعامة الأخرى يكون غير منتج. 

وتـغلغل فـي نـشاطـها بـصفة مـعتادة وبـلغ تـدخـله حـداً مـن 62.

الــجسامــة كــان لــه أثــر عــلى ائــتمان الــغير لــه بســبب تــلك 

الأعمال. 
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وجـــود دعـــوى ســـابـــقة وحـــيث إن الـــخصومـــة تـــنصب فـــي 63.

شـكل صـحيفة الـدعـوى الـتي يحـرر فـيها المـدعـي طـلبه إلـى 

المـحكمة؛ بـغية الـحكم لـه بـه؛ ومـن ثـم يـلزم لإجـراء المـطالـبة 

الــــقضائــــية إيــــداعــــها لــــديــــها؛ إلا أنــــه مــــتى رفــــعت نــــفس 

الــــدعــــوى المــــرة تــــلو المــــرة أمــــام المــــحكمة عــــينها فــــي زمــــن 

مـتعاصـر فـأيـاً مـا كـان السـبب؛ فـلا مـريـة فـي أن اسـتمرارهـا 

فـي نـظرهـا قـد يؤدي إلـى صـدور حـكمين فـي نـزاع واحـد؛ 

وهــــو مــــا لا يخــــلو مــــن الــــعيوب؛ ولــــعل أهــــمها: احــــتمال 

تــعارضــهما رغــم صــدورهــما فــي قــضيتين الــدعــوى فــيهما 

واحــدة؛ مــتى كــان مــوضــوعــهما واحــدا؛ً وســببهما واحــداً 

أيـضا؛ً وكـذلـك الـخصوم فـي إحـداهـما هـم الـخصوم ذاتـهم 

فـــي الأخـــرى؛ بـــينما وحـــدة المـــوضـــوع تـــحتم الحـــل عـــينه؛ 

عــلى أنــه وإن كــان الــتعارض بــين الــحكمين لــيس مــحققا؛ً 

لـورود احـتمال الـتطابق بـينهما؛ غـير أن تـكرار صـدورهـما 

فــي مــسألــة متحــدة؛ يســتتبع زيــادة الــعبء عــلى الــقضاء؛ 

وإهــدار الــوقــت دون مــبرر؛ وتــعدد الإجــراءات بــلا مــسوغ؛ 

فــضلاً عــن الــنيل مــن حــجية الأحــكام الــتي تــعتبر عــنوانــا 

للحقيقة فيما قضت به. 

وحــيث أن الــطعن أقــيم عــلى ســببين تــنعى بــهما الــطاعــنة 64.

عــلى الــحكم المــطعون فــيه مــخالــفة الــقانــون والخــطأ فــي 

تطبيقه. 

وحـــيث أن هـــذا الـــنعي ســـديـــد، ذلـــك لمـــا كـــان قـــضاء هـــذه 65.

المــحكمة قــد جــرى عــلى أن ســبب الــدعــوى الــواقــعة الــتي 

يسـتمد مـنها المـدعـي الحق فـي طـلب وهـو لا يـتغير بـتغير 

الأدلــة الــواقــعية والــحجج الــقانــونــية الــتي يســتند إلــيها 

الخصوم في دفاعهم. 

وحـيث أن هـذا الـنعي فـي أسـاسـه سـديـد ذلـك أن المـقرر فـي 66.

تــفسير الــنصوص التشــريــعية –كــما هــو الــحال بــالنســبة 

لـلاتـفاقـيات- وجـوب الأخـذ فـي مـرمـاهـا وإعـمال أحـكامـها 

بمجــموع مــا ورد بــها لــلتعرف عــلى الــقصد الــشامــل مــنها 

وعـدم إفـراد أجـزاء مـنها بـمفهوم مسـتقل عـن سـائـرهـا مـالـم 

يكن ذلك مستمداً من عبارة النص الصريح. 

وعــدم اســتقرارهــا فــي عــقيدة المــحكمة مــما يعجــز مــحكمة 67.

الـنقض مـن مـراقـبة الـصحة تطبيق الـقانـون عـلى الـواقـعة 

الثابتة بالحكم. 

وعـــلى مـــا جـــرى بـــه قـــضاء هـــذه المـــحكمة –أنـــه لا حـــجية 68.

لــصور الأوراق الــعرفــية فــي الإثــبات إلا بــمقدار مــا تهــدي 
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إلـى الأصـل إذا كـان مـوجـوداً فـيرجـع إلـيه كـدلـيل لـلإثـبات، 

أمـــا إذا كـــان الأصـــل غـــير مـــوجـــود فـــلا ســـبيل لـــلإحـــتجاج 

بـــــالـــــصورة إذ هـــــي لا تحـــــمل تـــــوقـــــيع مـــــن صـــــدرت مـــــنه 

والـتوقـيع بـالإمـضاء أو بـصحة الـختم أو بـبصمة الإصـبع 

هو شرط لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية. 

وقــيد هــذا الإيــجاب بشــرط الــدفــع فــوراً وحــدد الــغرض مــنه 69.

فــلم يــقبل شــريــكه ذلــك فــإن هــذا الإيــجاب يــكون قــد ســقط 

لتخــــلف شــــرطــــه والــــغرض مــــنه ورفــــض قــــبولــــه فــــإذا كــــان 

الــحكم رغــم ذلــك قــد أخــذ بهــذا الإيــجار الــساقــط والــقيد بــه 

المـوجـب فـإن الـحكم يـكون قـد اعـتمد فـي قـضائـه عـلى دلـيل 

معدوم مما يجعل قضاءه مخالفاً للقانون. 

ولا رابــطة بــين هــذا المؤدي وبــين مــا قــد يــكون مــن مــباشــرة 70.

الشــركــاء لــنشاطــهم المشــترك فــي عــين يســتأجــرهــا أحــدهــم 

لانـتفاء الـتلازم بـين قـيام الشـركـة وبـين وجـود تـلك الـعين أو 

تحقق ذلك النشاط فيها.

ولمـا كـان المـدعـي إذا تـَرك تـُرك؛ وبـما أن المسـتقر عـليه فـقهاً 71.

وقـضاءً أن سـلطة الـدائـرة حـال إذ وهـي فـي مـركـز المـوثق لا 

تـجاوز إثـبات ذلـك دون الـفصل فـي أصـل المـنازعـة بـقضاء 

حاسم. 

ولمـا كـانـت الـقاعـدة الـعامـة أن الـخصومـــــة فـي الـدعــــوى 72.

تــنتهي بــانــتهاء مــوضــوع المــنازعــة ؛  فــإن الــدعــوى مــثار 

النزاع. 

ومـــن ثـــم فـــإن اخـــتصامـــها فـــي الـــدعـــوى مـــوضـــوع الـــطعن 73.

يكون اختصاماً لذي صفة. 

يـجب لاعـتبار الـضرر مـتوقـعاً أن يـتوقـعه لـشخص الـعادي 74.

فـي مـثل الـظروف الـخارجـية الـتي وجـد فـيها المـديـن وقـت 

الـــتعاقـــد، ولا يـــكفي وقـــع ســـبب الـــضرر فحســـب بـــل يـــجب 

أيضاً توقع مقداره ومداه. 

ينبئ عــــن مــــركــــز مــــالــــي مــــضطرب وضــــائــــقة مســــتحكمة 75.

يـتزعـزع مـعها ائـتمان الـتجار وتـتعرض بـها حـقوق دائـنه 

إلـى خـطر محقق أو كـبير الاحـتمال فـليس كـل امـتناع عـن 

الـدفـع يـعتبر تـوقـف إذ قـد يـكون مـرجـع هـذا الامـتناع عـذر 

طـرأ عـلى المـديـن مـع اقـتداره وقـد يـكون لمـنازعـته فـي الـديـن 

مـــن حـــيث صـــحته ومـــقداره أو حـــلول أجـــل اســـتحقاقـــه أو 

انقضاؤه بسبب من أسباب الانقضاء. 
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الاعتراض

أن الــــتناقــــض الــــذي يــــعيب الــــحكم هــــو مــــا تــــتعارض بــــه 1.

الأســــباب وتــــتهاتــــر فــــتتحامــــى ويــــسقط بــــعضها بــــعضاً 

بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله. 

الـــــتناقـــــض الـــــذي يـــــبطل الـــــحكم هـــــو مـــــا تـــــتعارض فـــــيه 2.

الأســــباب وتــــتهاتــــر فــــتتماحــــى ويــــسقط بــــعضها بــــعضاً 

بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم. 

تـــناول الـــحكم مـــسألـــة ليســـت محـــل مـــنازعـــة بـــين طـــرفـــي 3.

النزاع ولم يمكنهم من التناضل فيها، خطأ. 

الـحكم المـطعون فـيه قـد أغـفل هـذا الـدفـاع ولـم يـعن بـبحثه 4.

مــع أنــه دفــاع جــوهــري لــو كــان الــحكم قــد بــحثه لــجاز أن 

تــتغير بــه الــنتيجة الــتي انــتهى إلــيها فــإنــه يــكون مــعيباً 

بالقصور. 

فـــإن الـــحكم المـــطعون فـــيه يـــكون قـــد جـــانـــبه الـــتوفيق فـــي 5.

إســـباغ الـــتكييف الـــقانـــونـــي الـــصحيح عـــلى الـــعقد المـــبرم 

بـــــين الـــــطرفـــــين وخـــــالـــــف المـــــعنى الـــــظاهـــــر لـــــلعقد فـــــيما 

استخلصه من نية. 

قـيام المـصلحة فـي الـطعن أو عـدم  قـيامـها إنـما يـرجـع فـيه 6.

إلـى وقـت صـدور الـحكم المـطعون فـيه ومـا يـلابـس الـدعـوى 

إذ ذاك مـــن ظـــروف ووقـــائـــع يـــثبتها الـــحكم وتـــكون تـــحت 

نــظره وعــليها يــرتــكز قــضاءه، بــحيث يــقتصر الــطعن فــيه 

بــــمختلف وجــــوهــــه الــــقانــــونــــية عــــلى هــــذا الــــنطاق دون 

الاعتداد بزوالها بعد ذلك،  

لـــم يســـتظهر الـــحكم مـــدى تـــوافـــر أو عـــدم تـــوافـــر عـــناصـــر 7.

المـــسئولـــية الـــتقصيريـــة –مـــن خـــطأ وضـــرر وصـــلة ســـببية 

مـباشـرة بـينهما- فـي حـقهما فـيكون مـشوبـاً بـالـقصور فـي 

التســــبيب بــــما يــــوجــــب نــــقضه نــــقضاً جــــزئــــياً فــــي هــــذا 

الخصوص. 

لمـا كـان ذلـك وكـان الـحكم المـطعون فـيه قـد أقـام قـضاءه عـلى 8.

ســند مــن عــدم تــوافــر شــرائــط انــطباق الــفقرة الــثانــية مــن 

المادة. 

المـرجـع فـي نـظر جـميع الـقضايـا والمـخاصـمات إلـى أحـكام 9.

الشــريــعة الإســلامــية فــهي الأصــل والأســاس المــعتمد فــي 

جـميع أحـكام الـقضاء، ولـيس ثـمة سـلطان ذو هـيمنة عـلى 

القضاء والقضاة إلا لحكم الشرع المطهر. 
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وأن تـــشفعه بمســـتند أو دلـــيل يـــفيد صـــحته، لـــكن الـــحكم 10.

طـــرح هـــذا الـــدفـــاع بـــمقولـــة أنـــه عـــار عـــن الـــدلـــيل دون أن 

يمحصه. 

وحـيث أن هـذا الـنعي غـير سـديـد ذلـك أن المـقرر فـي قـضاء 11.

هـذه المـحكمة أن الـعبرة فـي وصـف الـتدخـل –هـو بـحقيقة 

تــكييفه الــقانــون وبحســب مــرمــاه ولــيس بــوصــفه طــالــب 

الـتدخـل لـه- فـإذا اقـتصرت طـلباتـه عـلى إبـداء أوجـه دفـاع 

جدـيدـة لـتأيـيد طلـبات منـ انضـم إلـيه دون أن يطـلب الحـكم 

لـــنفسه بحق ذاتـــي فـــي مـــواجـــهة طـــرفـــي الـــخصومـــة فـــإن 

الـتدخـل عـلى هـذا الـنحو أيـاً كـانـت مـصلحة المـتدخـل فـيه لا 

يعد تدخلاً هجومياً وإنما هو… 

وكــــــانــــــت هــــــذه الأســــــباب مســــــتمدة مــــــن أوراق الــــــدعــــــوى 12.

ومســتنداتــها، وتــكفي لحــمل الــنتيجة الــتي انــتهى إلــيها 

الـحكم فـإن الـنعي عـليه بـالـقصور والـفساد فـي الاسـتدلال 

يكون على غير أساس. 

ويـسقط الـحجج الـتي سـاقـتها الـطاعـنة تـدلـيلاً عـلى ذلـك 13.

سـواءً مـن نـصوص الـعقد أو مـن الـتصرفـات الـتي عـاصـرت 

تنفيذه. 
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خاتمة عبارة قانونية 

ابتغاء القضاء بإلزام. 1.

الإجراءاتِ الملُْجِئةَ لِإجْباَرهِ 2.

إذ إن الـقول بـغير ذلـك مـن شـأنـه أن يـقوض نـظام خـطابـات 3.

الــضمان مــن أســاســها ويــضعف الــثقة بــها ويــقضي عــلى 

الــفائــدة المــرجــوة مــنها والــتي تــضطلع بــها فــي كــثير مــن 

المـــــعامـــــلات الـــــتجاريـــــة وهـــــي فـــــي جـــــملتها أمـــــور أولـــــى 

بـالـرعـايـة مـن حـمايـة المـتضرر مـن تـحصيل المسـتفيد دون 

وجه حق على مبلغ الضمان.

إذ هـو دفـاع جـوهـري مـن شـأنـه إن صـح أن يـغير بـه وجـه 4.

الــــرأي فــــي الــــدعــــوى، فــــإذا الــــتفتت عــــنه بــــلا مــــبرر كــــان 

قضائها معيباً ومنطوياً على إخلال بحق الدفاع. 

أساس هذه المسئولية لا يتصور قيامه إلا بعد. 5.

استيفاء هذه النقطة. 6.

الأصــل فــي الإرادة هــو المشــروعــية فــلا يــلحقها بــطلان إلا 7.

إذا نــــص الــــقانــــون عــــلى بــــطلان الالــــتزام الــــناشئ عــــنها 

صـــراحـــة أو كـــان هـــذا الالـــتزام مـــخالـــف لـــلنظام الـــعام أو 

الآداب مــحلاً أو ســبباً وكــان عــلى خــلاف نــص آمــر أو نــاهٍ 

فـي الـقانـون، ويتحـدد نـوع الـبطلان بـالـغايـة الـتي تـغياهـا 

المشـــروع مـــن الـــقاعـــدة محـــل المـــخالـــفة فـــإن كـــانـــت حـــمايـــة 

لمــصلحة عــامــة جــرت أحــكام الــبطلان المطلق ويــجوز لــكل 

ذي مصلحة التمسك بها. 

إقــامــة الــحكم قــضاءه عــلى قــرائــن مــتسانــدة دون أن يــبين 8.

أثـر كـل مـنها فـي تـكويـن عـقيدة المـحكمة فـإن فـساد إحـداهـا 

يؤدي بالدليل المستمد من تساندها. 

إقـصاء طـبيعتها المـدنـية عـنها ويـنم عـن الـعنت والإجـحاف 9.

بـالمـدنـيين، فـإن لازم ذلـك هـو إخـراج هـذا الأثـر عـند تـظهير 

الورقة المدنية. 

إلا إنه أردف ذلك بما نص عليه في الفقرة.10.

إلى عدم اتسام منازعته في استحقاق الدين بالجدية. 11.

الأمــر الــذي يــشوب الــحكم بــالإبــهام والــتناقــض فــي بــيان 12.

تـــوافـــر أركـــان الـــتهمة بـــما يـــعيب الـــحكم بـــالـــقصور الـــذي 

يـــتسع لـــه وجـــه الـــطعن ويعجـــز مـــحكمة الـــنقض مـــراقـــبة 

صحة التطبيق القانوني على الواقعة. 
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الأمــر الــذي يــضفي عــلى الــتاجــر مــن الــحقوق مــا لــم يــأذن 13.

بـه الـقانـون ويـدخـل بـالـتوازن الـواجـب بـين أطـراف الـعقود، 

لما كان ما سلف، قد أصاب صحيح القانون. 

أن الــــتناقــــض الــــذي يــــعيب الــــحكم هــــو مــــا تــــتعارض بــــه 14.

الأســــباب وتــــتهاتــــر فــــتتحامــــى ويــــسقط بــــعضها بــــعضاً 

بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله. 

أن المستخلص مما تقدم. 15.

أن تســـــتخلص مـــــن أقـــــوال الـــــشهود وســـــائـــــر الـــــعناصـــــر 16.

المـطروحـة أمـامـها عـلى بـساط الـبحث الـصورة الـصحيحة 

لــواقــعة الــدعــوى حســبما يؤدي إلــيه اقــتناعــها وأن تــطرح 

مـا يـخالـفها مـن صـور أخـرى مـا دام  اسـتخلاصـها سـائـغاً 

ومســــتنداً إلــــى أدلــــة مــــقبولــــة فــــي الــــعقل والمنطق ولــــها 

أصـــلها فـــي الأوراق وهـــي فـــي ذلـــك ليســـت مـــطالـــبة بـــألا 

تـأخـذ إلا بـالأدلـة المـباشـرة بـل إن لـها أن تسـتخلص صـورة 

الـــواقـــعة كـــما ارتـــسمت فـــي وجـــدانـــها بـــطريق الاســـتنتاج 

والاســـتقرار وكـــافـــة المـــمكنات الـــعقلية مـــا دام ذلـــك ســـليماً 

مــتفقاً مــع حــكم الــعقل والمنطق دون تــقييد هــذا الــتصويــر 

بدليل معين. 

أن مقتضى جميع  ما تقدم. 17.

إن وسيلة الحيلولة دون ما سبق. 18.

بـــاعـــتبار أن فـــي ذلـــك مـــصلحته بحســـبان أن الـــدفـــاتـــر إذا 19.

أمــسكت وأحــسن تــنظيمها تــعتبر بــمثابــة مــرآة يــرى فــيها 

الــتاجــر حــركــة تــجارتــه ومــا بــلغته مــن تــوفيق أو إخــفاق 

وأنـها هـي الـتي يـرجـع إلـيها هـو ودائـنوه وذوي المـصلحة 

في الإثبات. 

بالبناء على ما تقدم يكون طلب… 20.

بــأن الــشيك يحــمل أكــثر مــن تــاريــخ هــو دفــاع جــوهــري لــو 21.

صــح لــتغير بــه وجــه الــرأي فــي الــدعــوى فــإنــه كــان لازمــاً 

عـــلى المـــحكمة أن تـــحققه بـــلوغـــاً إلـــى غـــايـــة الأمـــر فـــيه –

- أو تــرد  خــاصــة إن مــا قــدمــه مــن مســتندات يــظاهــر دفــاعــاً

عــليه بــالأســباب ســائــغة تؤدي إلــى إطــراحــة أمــا وهــي لــم 

تــــفعل واكــــتفت بــــتأيــــيد الــــحكم المســــتأنــــف لأســــبابــــه فــــإن 

حـكمها يـكون مـشوبـاً بـالـقصور بـما يـعيبه ويـوجـب نـقضه 

والإعادة. 

بـــطلب حـــل الشـــركـــة عـــند وجـــود المـــبرر لـــذلـــك لا يـــعتد بـــه 22.

لبطلانه بطلاناً مطلقاً. 

بيدَ أن. 23.

بيد أنها في الوقت ذاته. 24.
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بينما توجدُ مندوحةٌ نظاميةٌ بلا مُضَارةٍّ. 25.

تـــعرض لـــدفـــاعـــه ذلـــك اســـتقلالاً وأن تســـتظهره وتـــمحص 26.

عــناصــره كــشفاً لمــدى صــدقــه وأن تــرد عــليه بــما يــدفــعه إن 

ارتـــأت إطـــراحـــه، أمـــا وقـــد أمـــسكت عـــن ذلـــك، فـــإن حـــكمها 

يكون مشوباً بمخالفة القانون بالقصور في التسبيب. 

الـــــتناقـــــض الـــــذي يـــــبطل الـــــحكم هـــــو مـــــا تـــــتعارض فـــــيه 27.

الأســــباب وتــــتهاتــــر فــــتتماحــــى ويــــسقط بــــعضها بــــعضاً 

بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم. 

الـــتوقـــف عـــن الـــدفـــع المـــقصود فـــي المـــادة 195 مـــن قـــانـــون 28.

الـتجارة هـو الـذي ينبئ عـن مـركـز مـالـي مـضطرب وضـائـقة 

مســـتحكمة يـــتزعـــزع فـــيها ائـــتمان الـــتاجـــر وتـــتعرض بـــها 

حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال. 

.29. حسبما هو مبين تفصيلاً

الـحكم المـطعون فـيه قـد أغـفل هـذا الـدفـاع ولـم يـعن بـبحثه 30.

مــع أنــه دفــاع جــوهــري لــو كــان الــحكم قــد بــحثه لــجاز أن 

تــتغير بــه الــنتيجة الــتي انــتهى إلــيها فــإنــه يــكون مــعيباً 

بالقصور. 

خــالــف الــقانــون وأخــطأ فــي تــطبيقه وشــابــه الــقصور فــي 31.

التسبيب. 

خــروج عــن المــعنى الــواضــح لــعبارة الاتــفاق وتحــميل لــها 32.

فوق ما تحتمل. 

داحضاً تمسكها. 33.

الـــدعـــوى قـــائـــمة عـــلى غـــير أســـاس صـــحيح مـــن الـــقانـــون 34.

جديرة بالرفض. 

دفـاع جـوهـري كـان يـتعين عـلى الـحكم أن يـمحصه ويـقول 35.

كــلمته فــيه فــإن الــحكم بــقعوده عــن مــواجــهة هــذا الــدفــاع 

يكون مشوباً بقصور يعيبه ويوجب نقضه والإحالة. 

دون أن يبســــط الــــوقــــائــــع الــــتي اســــتخلصت مــــنها هــــذه 36.

النتيجة. 

دون أن يــــــتناول مــــــا أثــــــاره الــــــبنك مــــــن دفــــــاع جــــــوهــــــري 37.

بشأن .... فإنه يكون معيباً قاصر البيان.

سيؤولُ حتماً إلى البطلانِ. 38.

علاوة على. 39.

فــــإذا كــــان الــــحكم قــــد حــــصل هــــذه الشــــروط مــــن وقــــائــــع 40.

الـدعـوى الـثابـتة بـأوراقـها ومـن أقـوال الـشهود الـتي اطـمأن 

إلـيها ومـن الـقرائـن الـتي سـاقـها بـاعـتبارهـا أدلـة مـتسانـدة 

تؤدي فــــي مجــــموعــــها إلــــى مــــا انــــتهى إلــــيه مــــن أن بــــيع 

المفلس والمتصرف إليه.
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فإذا ما أضيف إلى ما تقدم.41.

فــــإن الــــحكم المــــطعون فــــيه لا يــــكون فــــيما أورده رداً عــــلى 42.

الــدفــع بــقيام الارتــباط قــد بــين الــعناصــر الــكافــية والمؤيــدة 

إلى قبوله أو عدم قبوله.  

فـــإن الـــحكم المـــطعون فـــيه يـــكون قـــد جـــانـــبه الـــتوفيق فـــي 43.

إســـباغ الـــتكييف الـــقانـــونـــي الـــصحيح عـــلى الـــعقد المـــبرم 

بـــــين الـــــطرفـــــين وخـــــالـــــف المـــــعنى الـــــظاهـــــر لـــــلعقد فـــــيما 

استخلصه من نية. 

فـــــإن الـــــحكم المـــــطعون فـــــيه يـــــكون قـــــد عـــــاره فـــــساد فـــــي 44.

الاستدلال مما يجعله قاصراً متعيناً نقضه. 

فـإن الـحكم يـكون مـتناقـضاً فـي أسـبابـه الـتي أقـيم عـليها 45.

متعيناً نقضه. 

فـــإن الـــدفـــاع عـــلى هـــذه الـــصورة يـــكون جـــوهـــريـــاً لـــتعلقه 46.

بتحقيق الـدلـيل المـقدم فـي الـدعـوى بـحيث إذا صـح لـتغير 

بــه وجــه الــرأي فــيها، وإذ لــم تــفطن المــحكمة إلــى فــحواه 

ولـم تقسـطه حـقه وتـعنى بـتحقيقه بـلوغـاً إلـى غـايـة الأمـر 

مـنه بـل سـكتت عـنه إيـراداً لـه ورداً عـليه، فـإن حـكمها يـكون 

معيباُ بما يوجب نقضه والإحالة. 

فـإن الـطعن بـرمـته يـكون عـلى غـير أسـاس ويـتعين رفـضه 47.

موضوعاً. 

فـإن الـنعي المـوجـه إلـى الـحكم المـطعون فـيه بـتفسيره نـص 48.

الـــبند الـــسابـــع مـــن عـــقد الاتـــفاق المؤرخ ......... -أيـــاً كـــان 

وجه الرأي فيه - غير منتج. 

فـــــإن الـــــنعي عـــــلى الـــــحكم المـــــطعون فـــــيه بهـــــذا الســـــبب 49.

يضحى على غير أساس.

فـــإن الـــنعي عـــليه بـــالخـــطأ فـــي تطبيق الـــقانـــون بـــمقولـــة 50.

انــعدام رابــطة الســببية بــين مــا ارتــكبه الــطاعــن مــن خــطأ 

وبـين الـضرر الـواقـع فـعلاً مـتمثلاً فـي صـرف قـيمة الـشيك 

لمن زور إمضاء الطاعن عليه يكون نعياً غير سديد. 

فــإن ســكوت الــحكم عــن هــذا الــدفــاع الــجوهــري إيــراداً لــه 51.

ورداً عــليه يــصمه بــالــقصور المــبطل لــه بــما يــوجــب نــقضه 

والإحالة. 

فــــإن مــــفاد هــــذه الــــنصوص مــــجتمعة أن الــــبطلان الــــذي 52.

يـترتـب عـلى عـدم اسـتيفاء شـركـات الـتضامـن أو الـتوصـية 

لإجــــراءات الشهــــر والنشــــر المــــقررة قــــانــــونــــاً لا يــــقع بــــقوة 

الــقانــون بــل يــتعين عــلى صــاحــب المــصلحة أن يــتمسك بــه 

إمــا بــدعــوى مــبتدأه أو فــي صــورة دفــع يــبدى فــي دعــوى 
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مـرفـوعـة مـن قـبل، ويـحاج فـيها بـقيام الشـركـة ومـا ورد فـي 

مشارطتها من بيانات. 

فــإن هــذه الــدعــوى الــثانــية –بحســب الــغرض الــذي أقــيمت 53.

مــن أجــله والأســاس الــذي بــنيت عــليه- تــكون فــي صــحيح 

الوصف دعوى مسئولية تقصيرية. 

فـإن هـي اسـتغنت عـن تحقيق هـذا الـدلـيل فـعليها أن تـبين 54.

علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ. 

إذ 55.  ..................... لــــــــــتـــعـــيـــيـــب  مـــحــــــــــل  لا  فــــــــــإنــــــــــه 

أغفل .....................  

فإنه لا يكون هناك من حرج في عدم التعويل. 56.

فـــــــإنـــــــه لـــــــيس فـــــــيما قـــــــرره هـــــــذا ..................... مـــــــسخ 57.

لنصوص عقد ..................... 

فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه. 58.

فــرد الــحكم عــلى هــذا الــدفــع بــأن فــقد ســند الــديــن لــم يــكن 59.

ليؤثـر فـي إرادة الـكفيل وهـو رجـل مـثقف خـبير بـالـشئون 

والمـعامـلات المـالـية، إلـى الحـد الـذي يـعيب رضـاءه بـكفالـة 

أخيه فهذا رد سديد. 

فـضلاً عـن أن الـقانـون لـم يحـدد لـه دعـوى مـباشـرة يـتصدى 60.

مـــن خـــلالـــها لـــتلك الإجـــراءات أيـــاً كـــان وجـــه الـــعوار الـــذي 

يراه قد لحق بها.

فـقد كـان لازمـاً عـلى المـحكمة أن تـعرض لـه أو تـرد عـليه بـما 61.

يـدفـعه إن رأت الالـتفات عـنه، أمـا وقـد قـعدت عـن ذلـك كـلية، 

فــإن الــحكم المــطعون فــيه يــكون فــوق إخــلالــه بحق الــدفــاع 

مشوباً بالقصور. 

فـــكان عـــلى المـــحكمة أن تـــعرض فـــي حـــكمها لهـــذا الـــدفـــاع 62.

وأن تـمحصه وأن تـبين الـعلة فـي عـدم إجـابـته إن هـي رأت 

إطــراحــه أمــا إنــها لــم تــفعل والــتفت عــنه كــلية فــإن حــكمها 

يكون معيباً بما يبطله ويستوجب نقضه. 

فلا تثريب على .....................63.

فلا تقوم آنئذ القرينة المقررة في ..................... 64.

فلا مناصَ منه. 65.

فــــــــلا يــــــــعيب ..................... عــــــــزوفــــــــنا عــــــــن اســــــــتعمال 66.

تلك ..................... 

ولا 67. بــــــــــإثــــــــــبـــــاتــــــــــه   ..................... يــــــــــلـــــزم  فــــــــــلا 

يكلف ..................... بالتحدث عنه. 
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فـهو وشـأنـه فـي الـرجـوع عـليها بـما عـسى أن يـكون لـه مـن 68.

حقوق ناتجة عن عقد البيع. 

قـــبل الـــغير فـــإن ذلـــك يـــعد مـــنها تـــقصيراً لا يـــفيدهـــا فـــي 69.

التخلص من التزاماتها نحوه.

قــدْ يــنتجُ عــنها نــتائــج يســتحيلُ تــداركُــها بــإلــغاءٍ قــضائــيٍ 70.

آجلٍ يبطلُ. 

لأن كـلا الأمـريـن مـختلفان عـن بـعضهما تـمام الاخـتلاف إذ 71.

أن ..................... 

لأن هــذه الأقــوال المــرســلة لا تــكون لهــدم مــا ثــبت فــي ســند 72.

المديونية من. 

لمـا كـان ذلـك وكـان لا تـثريـب عـلى ...................... إن هـي 73.

الــتفتت عــن الــرد عــلى دفــاع غــير مــنتج فــي الــدعــوى فــإن 

النعي يكون على غير أساس. 

لماّ يحزْ الصيغةَ التنفيذيةَ بعَْدُ. 74.

مؤدى ما تقدم أنه لا يوجد. 75.

مـما قـد يـتغير بـه وجـه الـرأي فـي الـدعـوى، فـإنـه يـكون قـد 76.

أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب. 

مــــما مــــفاده أنــــه حــــجب نــــفسه بــــذلــــك عــــن بــــحث طــــبيعة 77.

وأحــكام الــعلاقــة بــين الــطرفــين ومــدى اســتمرارهــا ومــا قــد 

يكون أسفرت عنه من. 

مـن الـقانـون المـدنـي ولـلمحكمة أن تـقضي لـه بـما يسـتحقه 78.

من تعويض إن كان له مقتضٍ. 

من ثم فإنه لا محل 79.

من حيث إن الثابت من سياق الوقائع المتقدمة. 80.

المنبثقِ عنها. 81.

مهــتديــة بــظروف الــدعــوى وقــرائــن الــحال فــيها دون رقــابــة 82.

عــــليها فــــي ذلــــك مــــن مــــحكمة الــــنقض طــــالمــــا قــــد أقــــامــــت 

قـضائـها عـلى أسـباب سـائـغة كـافـية لحـمله وهـي فـي ذلـك 

غــــــير مــــــلزمــــــة بــــــتتبع الــــــخصوم فــــــي مــــــختلف أقــــــوالــــــهم 

وحــججهم والــرد اســتقلالاً عــلى كــل مســتند قــدمــوه أو كــل 

حــــجة أو قــــول أثــــاروه مــــا دام فــــي قــــيام الــــحقيقة الــــتي 

اقــتنعت بــها وأوردت دلــيلها الــرد الــضمني المــسقط لــتلك 

المستندات.

المومأ إليهما سلفاً. 83.

ناطا به سوياً هذا المسعى. 84.

هذا لا يعدوا أن يكون تطبيقاً. 85.
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هو تفسير يستقيم معه التأدي إلى ما انتهى إليه. 86.

هو مما لا يستأهل رداً لظهور بطلانه. 87.

وإذْ افتقر القرار المطعون عليه لذلك. 88.

وإذا لـم يـعرض الـحكم المـطعون فـيه لـدلالـة هـذه المسـتندات 89.

ويقســطها حــقها مــن الــبحث والــتمحيص تــمهيداً لإعــمال 

آثار ما ينتهي إليه بشأنها فإنه يكون معيباً. 

والـتفت عـن تـناول دفـاع الـطاعـن فـي هـذا الـخصوص بـما 90.

يــقتضيه مــن الــبحث فــإنــه يــكون مــعيباً بــمخالــفة الــقانــون 

والقصور في التسبيب. 

والــــقول بــــغير ذلــــك مــــن شــــأنــــه تــــبديــــد الــــطمأنــــينة الــــتي 91.

يستهدفها نظام خطابات الضمان في التعامل. 

والمؤدية إلى تضارب الأدلة وتهاترها وضياع الحق. 92.

والمـعنى الـجامـع فـي هـذه الأوراق أنـها تـتضمن دفـع مـبلغ 93.

معين من النقود في أجل معين. 

وأن تـــشفعه بمســـتند أو دلـــيل يـــفيد صـــحته، لـــكن الـــحكم 94.

طـــرح هـــذا الـــدفـــاع بـــمقولـــة أنـــه عـــار عـــن الـــدلـــيل دون أن 

يمحصه.

وبصفةٍ آليةٍ. 95.

وتمتد إليها. 96.

وحــيث أن الــطعن أقــيم عــلى ســببين تــنعى بــهما الــطاعــنة 97.

عــلى الــحكم المــطعون فــيه مــخالــفة الــقانــون والخــطأ فــي 

تطبيقه. 

وفـي هـذا قـلب لأوضـاع الإثـبات فـي دعـوى الإثـراء وابـتداع 98.

لقرينة لا سند لها من القانون. 

وقــيد هــذا الإيــجاب بشــرط الــدفــع فــوراً وحــدد الــغرض مــنه 99.

فــلم يــقبل شــريــكة ذلــك فــإن هــذه الإيــجاب يــكون قــد ســقط 

لتخــــلف شــــرطــــه والــــغرض مــــنه ورفــــض قــــبولــــه فــــإذا كــــان 

الــحكم رغــم ذلــك قــد أخــذ بهــذا الإيــجار الــساقــط والــقيد بــه 

المـوجـب فـإن الـحكم يـكون قـد اعـتمد فـي قـضائـه عـلى دلـيل 

معدوم مما يجعل قضاءه مخالفاً للقانون. 

وكـــانـــت الـــعناصـــر الـــتي اســـتخلصت مـــنها هـــذه الـــنتيجة 100.

مطروحة كلها أمامها في حكمها يكون على غير أساس. 

وكــــــانــــــت هــــــذه الأســــــباب مســــــتمدة مــــــن أوراق الــــــدعــــــوى 101.

ومســتنداتــها، وتــكفي لحــمل الــنتيجة الــتي انــتهى إلــيها 

الـحكم فـإن الـنعي عـليه بـالـقصور والـفساد فـي الاسـتدلال 

يكون على غير أساس. 
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ولـئن كـانـت هـذه المـقومـات المـعنويـة هـي عـماد فـكرتـه وأهـم 102.

عـــناصـــره إلا أنـــه لا يـــلزم تـــوافـــرهـــا جـــميعاً لـــتكويـــنه، بـــل 

يكتفي بوجود بعضها.

ولا تنفك عنها باعتبارها أداة لإرساء العدل. 103.

ولا مـــراء فـــي أن تـــلك قـــواعـــدُ آمـــرة رســـمها الـــمنظمُ  وأوجـــبها 104.

وجعلها وسيلة. 

ولا ينال من ذلك.105.

ولا معقب عليه في ذلك. 106.

ولاسيما ما يتعلق. 107.

وللاقتناع التام. 108.

ولمـا كـان الـحكم المـطعون فـيه قـد خـالـف هـذا الـنظر وفـضى 109.

برفض الدفع المبدي من الطاعنة. 

ولمـا كـان دفـاع الـطاعـن سـالـف الإشـارة يـعد دفـاعـاً هـامـاً فـي 110.

الــدعــوى ومؤثــراً فــي مــصيرهــا، وإذ لــم تلق المــحكمة بــالاً 

إلــى هــذا الــدفــاع فــي جــوهــرة، ولــم تــواجــهه عــلى حــقيقته 

ولـــــــم تـــــــفطن إلـــــــى فـــــــحواه ولـــــــم تقســـــــطه حـــــــقه وتـــــــعنى 

بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه. 

ومن ثمََّ تكونُ الأضرارُ محدودةً إنْ لم تكن منعدمةً. 111.

ومـــن ثـــم فـــإن اخـــتصامـــها فـــي الـــدعـــوى مـــوضـــوع الـــطعن 112.

يكون اختصاماً لذي صفة.

ومـن ثـم فـإن الـحكم يـكون قـد اسـتند إلـى قـريـنة فـاسـدة بـما 113.

يــنهار مــعه الــدلــيل المســتمد مــنها مــع بــاقــي الــقرائــن الــتي 

أوردهــــــا الــــــحكم مــــــتسانــــــدة بــــــما يــــــعيبه بــــــالــــــفساد فــــــي 

الاستدلال والقصور في التسبيب.         

ومـــن ثـــم فـــإنـــه يـــكون فـــوق قـــصوره قـــد شـــابـــه الـــتناقـــض 114.

والاضــــطراب الــــذي ينبئ عــــن اخــــتلال فــــكرة الــــحكم عــــن 

عناصر الواقعة. 

ومن ثم يضحى. 115.

وهــو دفــع جــوهــري مــن شــأنــه لــو صــح أن يــتغير بــه وجــه 116.

الـــحكم فـــي الـــدعـــوى فـــإن إغـــفال الـــرد عـــلى هـــذا الـــدفـــاع 

يجعله معيباً بالقصور،

وهـي قـريـنة تـقبل إثـبات الـعكس بـكافـة طـرق الإثـبات بـما 117.

فيها القرائن. 

يبدأ من حيث انتهى إليه. 118.

يَفْتحُ بابَ الأناةِ. 119.



 43

محسنات الصياغة القانونية
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